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 هـ)٠٩/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢ (قدم للنشر في

المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاشتراك فيها منه ما هو إلزامي،  المستخلص:

ومنه ما هو اختياري، والاشـتراك الاختيـاري قـد يكـون ابتـداءً؛ مـن فئـات العمـال الـذين لا يشـملهم 

 لاشتراك إلزامي توقف.الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمراراً 

وقد اختلـف البـاحثون في التـأمين الاجتمـاعي، هـل هـو مـن قبيـل التـأمين التجـاري أو التعـاوني، 

والأظهر أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصل أموال محفظة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، ولعـدم 

علـى ذلـك فـالأقرب جـواز  استهداف الربح فيه، مع أن بعض جوانبه لا تخلو من إشكال، وتخريج�

الاشتراك الاختياري فيه؛ بقيد أن يحدد مبلغه بالنظر إلى أجر المثل؛ لأن الزيادة على ذلـك قـد تشـعر 

بقصد المعاوضـة، وعلـى ألا يـدفع المشـترك غرامـات التـأخير؛ لأن في إمكانـه أن يسـقط الفـترة التـي 

مـع ذلـك فقـد وردت عليـه إشـكالات تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات. و

 تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.

 اشتراك اختياري.، تأمينات اجتماعية، تأمين الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Furthermore, Pensions is one of “Social Insurance” branches, which 
taking-part in it is between compulsory and voluntary. For the voluntary subscription, 
it is mainly for the workers who are not covered by the compulsory contribution, and 
it may also be a continuation of a mandatory subscription after it has been 
discontinued. 

The researchers differed regarding social insurance, is it a commercial insurance 
or cooperative? However, it is more likely to be cooperative than other opinion for 
some reasons; Firstly, to separate social insurance funds from the state's finance. 
Lastly, it is a non-profit scheme, even though there are issues in some aspects of it. 
Based on the aforementioned reasons, it might be concluded that the voluntary 
participation in “Social Insurance Pension” is permissible; however, with condition of 
determine the amount of pension by looking at a fair wage of the pensioner, in order 
to avoid trade-off insinuation that may generate from that deal, and provided that the 
subscriber does not pay “delay penalty”, because he can waive the late payment 
period from the subscription without paying the fines. Nevertheless, there are some 
suspicion issues arising from such contract. So, it is better refrain from it. 
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 المقدمة

 

الحمــد الله، وصــلى االله وســلم علــى رســول االله، محمــد بــن عبــد االله، وعلــى آلــه 

 وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فبالرغم من كثرة الأبحاث في موضوع التأمين إلا أن التأمين الاجتماعي لم يكـن 

قــه آخــرون لــه حــظ وافــر منهــا، وقــد ألحقــه بعــض البــاحثين بالتــأمين التعــاوني، وألح

بالتجاري، وقد تجددت له صور، ومنها هذه الصورة التي يُعنى هذا البحث بهـا، وهـي 

الاشتراك الاختيـاري في معاشـات التأمينـات الاجتماعيـة، وهـو أحـد نـوعي الاشـتراك 

 فيها.

وقد كتبت فيها هذا البحث، وأسأل االله الهدى والسداد والصـواب، فمـا التوفيـق 

 منحة منه، وهو المستعان، وعليه التكلان.إلا به، وما الفهم إلا 

 :الموضوع أهمية* 

يرتبط بالتأمينات الاجتماعية قطاع واسع من الناس، ووجود هذه المسألة ضمن 

 نظامها يقتضي معرفة حكمها؛ لا سيما لمن أراد الاشتراك اختياراً، وهو محل البحث.

 :البحث مشكلة* 

لاختيـاري في التأمينـات الاجتماعيـة تتمثل مشكلة البحث في اشتمال الاشـتراك ا

على أوصاف مختلفة، تجعل الناظر فيه متردداً في الحكـم عليـه؛ ممـا يحتـاج معـه إلـى 

 التنقيح والتخريج والتحقيق؛ للوصول إلى الحكم.

 :البحث أهداف* 

 معرفة صور الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية. -١
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لتأمين الاجتماعي مـن جهـة، ونـوعي التـأمين: الشبه والفرق بين ا أوجهبيان  -٢

 التجاري والتعاوني من جهة أخرى، وإلحاقه بما يكون أقرب شبه� به.

بحــث مــدى وجــود فــرق بــين التــأمين الاجتمــاعي الإلزامــي، والاختيــاري،  -٣

 والوصول إلى نتيجة في حكم الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

 :السابقة الدراسات* 

ــأمين  ــب في الت ــن كت ــث، وإن كــان بعــض م ــألة بالبح ــرد هــذه المس ــم أر مــن أف ل

، كما وجدت فيها فتاوى متفرقة علـى )١(الاجتماعي أو في التأمين عموم� قد عَرَض لها

 شبكة المعلومات.

 :وإجراءاته البحث منهج

ــة متنوعــة، مــن أبرزهــا المــنهج التأصــيلي  ــاهج بحثي ســلكت في هــذا البحــث من

 ، مركزاً فيه على المسألة محل البحث مع الاختصار.والاستنباطي

وفي تصوير المسألة حرصت على استقصاء المواد النظامية المتعلقة بهـا، وزرت 

الجهة ذات العلاقة؛ لاستيضـاح بعـض جوانبهـا، وفي الحكـم عليهـا اجتهـدت في ذكـر 

 الصلة.المعاني المؤثرة في ذلك، واعتنيت بذكر الفروق بينها وبين المسائل ذات 

واتبعت في كتابته الإجـراءات المعتـادة في مثـل هـذه البحـوث مـن حيـث التوثيـق 

 والتعليق.

                                           
ــار: د.  ) ١( ــا باختص ــف آل  تناوله ــد اللطي ــريعة عب ــوء الش ــاعي في ض ــأمين الاجتم ــود، في: الت محم

  )، تحـت عنـوان: زيـادة مـدة الاشـتراك في التـأمين الاجتمـاعي، وأيضـ�: ٤٠٦الإسلامية، (ص

ــأمين،  د. ــود الت ــة لعق ــام التبعي ــونيّس في: الأحك ــد ال ــد ٢/٨٩٤(أحم ــوان: التقاع ــت عن )، تح

 .التكميلي في التأمينات الاجتماعية (زيادة مدة الاشتراك)



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد العزيز بن محمد بن عبد االله الناصر

  

٨٦٧ 

 :البحث خطة* 

 وخاتمة، على النحو الآتي: ،وثلاثة مباحث ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

 :في التعريفات ونشأة التأمين الاجتماعي وفروعه، وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد 

 تعريفات.المطلب الأول: ال 

 .المطلب الثاني: نشأة التأمين الاجتماعي وأهدافه 

 .المطلب الثالث: فروع التأمينات الاجتماعية 

 صور الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وفيه مطلبان: الأول: المبحث 

 .المطلب الأول: الاشتراك الإلزامي 

 .المطلب الثاني: الاشتراك الاختياري 

 ـــاني: المبحـــث مينـــات الاجتماعيـــة مـــن نـــوعي التـــأمين (التجـــاري منزلـــة التأ الث

 والتعاوني). وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: صورة التأمين التجاري والتأمين التعاوني، والفروق بينهما 

 .المطلب الثاني: مقارنة التأمينات الاجتماعية بنوعي التأمين 

 وأثره في حكمها. المطلب الثالث: الإلزام بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية 

 حكـم الاشـتراك الاختيـاري في معاشـات التأمينـات الاجتماعيـة.  الثالث: المبحث

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: الفروق بين الاشتراك الإلزامي والاختياري 

 .المطلب الثاني: عوارض مؤثرة في الحكم 

 .المطلب الثالث: الخلاصة والنتيجة في حكم الاشتراك الاختياري 

 وأسأل االله الهدى والسداد، وصواب القول والعمل.
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 التمهيد

 وفروعه الاجتماعي التأمين ونشأة التعريفات في

  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .التعريفات: الأول المطلب* 

: تـأمين تقـوم بـه أو تشـرف عليـه الدولـة وتسـهم فيـه ضــد الاجتمـاعيالتـأمين  -

جباري في الأصل، لا يقصد منه تحقيـق ، وهو نظام إ)١(أخطار معينة يتعرض لها العمال

ــة،  ــه وصــاحب العمــل والحكومــة، بمســاهمات دوري ــه المــؤمن ل ــة، يمول ــاح مالي أرب

علـى مبلـغ مقطـوع أو معـاش؛ عنـد  - وهو المؤمن لـه أو عائلتـه -ليحصل المستحق 

 .)٢(انقطاع دخله، أو عند قيام ما يستلزم نفقات مالية؛ كالعلاج ونحوه

ب الـذي يتقاضـاه مــن قضـى مـدة معينـة في الخدمـة بعــد : هـو المرتـوالمعـاش -

 .)٣(انقطاعه عن العمل

ــر  ــغ الشــهري المســتحق للمشــترك في حــالات التقاعــد أو العجــز غي وهــو المبل

 .)٤(المهني، أو لأفراد عائلته المستحقين في حال وفاته

ــة: هــو أن يــدفع العامــل  - ــاري في التأمينــات الاجتماعي إذا  -والاشــتراك الاختي

مبلغـ� شـهري� باختيـاره إلـى  - قف اشتراكه الإلزامي أو إذا كـان لا يلزمـه الاشـتراكتو

                                           
 ).٨١انظر: التأمين وأحكامه، د.سليمان بن ثنيان، (ص  ) ١(

 ). ٥٩انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.عبد اللطيف آل محمود، (ص  ) ٢(

 ).٢/٦٤٠(انظر: المعجم الوسيط   ) ٣(

 ة.المنشورة في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي »المصطلحات«انظر: قائمة   ) ٤(
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مؤسســة التــأمين الاجتمــاعي؛ مــن أجــل الحصــول علــى المعــاش بعــد إكمــال المــدة 

 . وسيأتي مزيد توضيح له عند بحث صوره.)١(النظامية للاشتراك

 ، ما يأتي:)٢(عموم� ومن المصطلحات الواردة في البحث، المتعلقة بأنواع التأمين

ن: جهة التأمين، أي: شركة التأمين، أو مؤسسته، أو صندوقه. -  المؤمِّ

ن -  له (أو المستأمنِ): المشترك في التأمين. المؤمَّ

ن له لجهة التأمين. -  قسط التأمين: الاشتراك الدوري الذي يدفعه المؤمَّ

 جهة التأمين للمؤمّن له.: المبلغ المقطوع أو الراتب الذي تدفعه التأمينمبلغ  -

* * * 

                                           
المنشورة في موقـع  »المصطلحات«جرت صياغته بالاستفادة من مواد النظام واللائحة وقائمة   ) ١(

 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 انظر: المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.  ) ٢(
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 .وأهدافه الاجتماعي التأمين نشأة: الثاني المطلب* 

نشأ التأمين الاجتماعي للعمال نتيجة للتطور الصناعي، حيث ترتب على التطور 

الصـناعي تعــرض الطبقــة العاملــة بصــفة خاصـة لأخطــار إصــابات العمــل والأمــراض 

اليــة الداعيــة إلــى تحســين وضــع العمــال المهنيــة والبطالــة، كمــا كــان للحركــات العم

 الاجتماعي والاقتصادي أثر في نشوئه.

وقد كانت بداياته من أصحاب الشأن أنفسهم بإقامة صـناديق وتنظيمـات خاصـة 

بهم، ثم قامت الرعايات الاجتماعية من قبل الدول، وكانت ألمانيـا أولـى الـدول التـي 

عمـل والشـيخوخة والعجـز، سنت قـوانين خاصـة بالتـأمين ضـد المـرض وحـوادث ال

م، ثــم تلتهــا بعــض دول أوربــا والعــالم ١٨٨٩و ١٨٨٤و ١٨٨٣وذلــك في الأعــوام 

 .)١(الغربي، ثم انتقلت قوانين التأمين الاجتماعي إلى سائر بلدان العالم

ويشير بعض الباحثين إلى أن التأمين الاجتمـاعي يهـدف بشـكل عـام إلـى تـأمين 

ممـا يـنعكس أثـره علـى العمـل في الدولـة والتنميـة الأيدي العاملة ضد أخطار العمل، 

 الاقتصادية والاجتماعية فيها.

كمــا يهــدف إلــى رفــع المســتوى المعيشــي لطبقــة العمــال ونحوهــا، والاســتقرار 

 .)٢(العائلي في حالات العجز والشيخوخة والوفاة ونحوها

                                           
)، والوســيط في شــرح نظــامي العمــل ٨٠، (صســليمان بــن ثنيــان انظــر: التــأمين وأحكامــه، د.  ) ١(

)، والتـأمين الاجتمـاعي في ٣١٣السيد عيـد نايـل، (ص والتأمينات الاجتماعية في المملكة، د.

 ).٢٢٩عبد اللطيف آل محمود، (ص ضوء الشريعة الإسلامية، د.

ــأمين وأحكامــه، د.  ) ٢( ــان، (ص انظــر: الت ــن ثني ــأمين الاجتمــاعي في ضــوء ١١١ســليمان ب )، والت

 وما بعدها. )٣١٨عبد اللطيف آل محمود، (ص الشريعة الإسلامية، د.
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 :الاجتماعية التأمينات فروع: الثالث المطلب* 

- وفــق نظامهــا في المملكــة كغيرهــا مــن بلــدان العــالم -للتأمينــات الاجتماعيــة 

 فرعان رئيسان، وأضيف مؤخراً فرع ثالث، وهي:

فرع الأخطار المهنية، ويطبق إلزام� على جميـع العمـال، ويكفـل تقـديم  الأول:

 التعويضات في حالات إصابات العمل.

ه على عاتق من أجر العامل، ويقع دفع %٢والمبلغ الذي يُدفع لهذا الفرع يساوي 

 صاحب العمل.

فرع المعاشات، ويطبـق إلزامـ� علـى جميـع العمـال السـعوديين، ويكفـل  الثاني:

 تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة.

مــن أجــر العامــل، نصــفها علــى  %١٨والمبلــغ الــذي يــدفع لهــذا الفــرع يســاوي 

شتراك الاختياري يقع على عاتق العامل العامل، ونصفها على صاحب العمل، وفي الا

 ؛ كما سيأتي بيانه.)١() من الأجر الافتراضي كاملة%١٨دفع هذه النسبة (

، ويطبق إلزام� )٢(وقد أضيف مؤخراً، وهو التأمين ضد التعطل عن العمل الثالث:

على جميع العمال السعوديين، ويكفـل تقـديم التعـويض للمشـتركين المتعطلـين عـن 

 ق أحكامه.العمل وف

) ولا تقــل عــن %٢والمبلـغ الــذي يـدفع لهــذا الفـرع يكــون بنسـبة لا تزيــد علـى (

 .)٣() من أجر العامل، على صاحب العمل نصفها، وعلى العامل نصفها%٠٫٥(

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية. )١٨و ٤و ١(انظر المواد:   ) ١(

 .»ساند«وهو الذي اصطلح على تسميته بـ:   ) ٢(

 بعد تعديلها، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. )٧و ٣و ٢(انظر المواد:   ) ٣(
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والمســؤول أمــام المؤسســة العامــة للتأمينــات في دفــع كــل مــا ســبق هــو صــاحب 

 .)١(قه منهاالعمل، وله أن يقتطع من أجر العامل ما يقع على عات

* * * 

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية. )١٩(من المادة  )٤(ة انظر: الفقر  ) ١(
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 الأول المبحث

 الاجتماعية التأمينات في الاشتراك صور

 

 للتأمينات الاجتماعية صورتان من الاشتراك، بيانهما على النحو الآتي:

 .الإلزامي الاشتراك: الأول المطلب* 

وهو المقصود غالب� عند الإطلاق، فيُلـزِم النظـامُ بالاشـتراك في فـروع التأمينـات 

 ة التي سبق ذكرها.الاجتماعي

 

 .الاختياري الاشتراك: الثاني المطلب* 

ثمة فئات من العمال لا يُلزمهم النظام بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية، لكـن 

 أتاح لهم الاشتراك باختيارهم. 

 :فإن للاشتراك الاختياري صورتينوحسب اطلاعي على نظام التأمينات الاجتماعية 

 الاشتراك اختياراً: الصورة الأولى: ابتداء

في فرع المعاشات، وهم: -باختيارهم-بإمكان عدد من فئات العمال أن يشتركوا 

المواطنون المشتغلون بالمهن الحرة كالأطبـاء والمهندسـين والمحـامين، المواطنـون 

الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاط� تجاري� أو صناعي� أو 

ـــ� أو في  ـــباكين، زراعي ـــارين والس ـــدادين والنج ـــون كالح ـــدمات، الحرفي ـــال الخ مج

السعوديون الذين يعملون خارج المملكـة دون أن يكونـوا مـرتبطين بعلاقـة عمـل مـع 

 . )١(صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة

                                           
  =من نظام التأمينات الاجتماعية، وأجازت المـادة بموجـب قـرار مـن الـوزير )٤(انظر: المادة   ) ١(
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وفي هذه الحال يختار المشترك (العامل) مبلغ الـدخل الشـهري الـذي يرغـب في 

) منـه لفـرع المعاشـات، وهـذه النسـبة %١٨، ويـدفع ()١(حساب الاشتراك علـى أساسـه

ــرع  تســاوي مجمــوع مــا يدفعــه العامــل وصــاحب العمــل في الاشــتراك الإلزامــي في ف

 المعاشات. 

وإذا توقــف المشــترك اختياريــ� عــن الاشــتراك دون أن تبلــغ مــدة اشــتراكه القــدر 

حسـب  -عائلتـه  الذي يؤهله للحصول على معاش يلغى اشتراكه، ويدفع له أو لأفراد

 .)٢(مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها -الحال 

 :الصورة الثانية: استمرار الاشتراك اختياراً 

وهذه الصورة تتعلق بعامل سبق لـه الاشـتراك إلزاميـ� في المعاشـات، ثـم توقـف 

خــلال خمــس ســنوات مــن توقــف  - باختيــاره - اشــتراكه، فيتــيح لــه النظــام أن يتقــدم

زامي بطلب الاستمرار في اشتراكه في المعاشات على أن يدفع الاشتراكات اشتراكه الإل

 المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل.

وتطبق على هـذا المشـترك عـن مجمـوع مـدتي اشـتراكه نفـس القواعـد المتعلقـة 

                                           
تطبيـق فـرع الأخطـار المهنيـة علـى هـذه الفئـات وفقـ�  -بناءً على موافقـة مجلـس الإدارة  -=

من لائحـة التسـجيل والاشـتراكات الصـادرة  )٢(المادة للأحكام التي يحددها القرار، وانظر: 

 هـ.٢٥/١٠/١٤٢١والتاريخ  ١٢٨بقرار وزير العمل ذي الرقم 

ملحــق بنظــام التأمينــات الاجتماعيــة جــدول يتضــمن شــرائح الــدخل التــي يــتم علــى أساســها   ) ١(

ــدأ مــن  ــ�، ويتضــمن أربعــين شــريحة، تب ــال، وتنتهــي  ١٢٠٠حســاب الاشــتراكات اختياري ري

 ريال، يختار منها المشترك ما يشاء. ٤٥٠٠٠ـب

 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٤٦(المادة   ) ٢(
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ــي تطبــق ع لــى ســائر بحســاب مــدة الاشــتراك، واســتحقاق التعويضــات وحســابها الت

 المشتركين.

حســب  -وإذا انتهــت مــدة الاشــتراك دون أن يســتحق المشــترك أو أفــراد عائلتــه 

ــال  ــن  -الح ــدة م ــك الم ــن تل ــا أداه ع ــرته م ــه أو لأس ــرد ل ــتراكه وي ــى اش ــ�؛ يُلغ معاش

 .)١(اشتراكات

* * * 

                                           
مـــن لائحـــة التســـجيل  )٤٤(مـــن نظـــام التأمينـــات الاجتماعيـــة، والمـــادة  )٨(انظـــر: المـــادة   ) ١(

 والاشتراكات.
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 المبحث الثالث

 منزلة التأمينات الاجتماعية من نوعي التأمين (التجاري والتعاوني)

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .بينهما والفروق التعاوني والتأمين التجاري التأمين صورة: الأول المطلب* 

هو التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعيّنه عند  التأمين التجاري

تحقق حادث احتمالي مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذا الآخـر مـن مبلـغ نقـدي في 

 .)١(قسط ونحوه

ــدفع وطر ــه (أو المســتأمن)، في ن ل ــأمين)، والمــؤمَّ ن (شــركة الت ــاه همــا: المــؤمِّ ف

المؤمن له قسط التـأمين في مقابـل أنـه إذا وقـع الخطـر أو الحـادث المـؤمَّن ضـده فـإن 

ن يدفع له مبلغ التأمين.  المؤمِّ

 .)٣(، وهناك من أجازه)٢(وهذا النوع من التأمين يمنعه جمهور فقهاء العصر

للون المنع بعللٍ من أهمها: الربا، والقمار، والغرر، وبعضها أظهـر والمانعون يع

                                           
مصـطفى الزرقـاء،  )، وانظـر: نظـام التـأمين، د.٤٠التأمين وأحكامه، د.سليمان بن ثنيان، (ص  ) ١(

 ).٢١(ص

)، ٥٥وبمنعه صدرت القرارات الجماعية من مجلس هيئة كبـار العلمـاء في المملكـة بـالقرار (  ) ٢(

ومن المجمع الفقهي الإسلامي بقراره الخامس، ومن مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي بقـراره 

٩/٢( ٩.( 

ــاء   ) ٣( ــه: د.مصــطفى الزرق ــواز واســتدل ل ــرز مــن رأى الج ــه، . انمــن أب ــأمين، ل ــام الت ظــر: نظ

 ).٣٥(ص
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 فيه من بعض.

فالربا من جهة كونه معاوضة بين نقدين مع عدم التساوي والتقابض، فالمؤمن له 

يدفع قسط التأمين في مقابل ما يدفعه له المؤمن من مبلغ التأمين إن وقع الخطر، ومبلغ 

 اط التأمين وقد ينقص عنه.التأمين قد يزيد عن مجموع أقس

والقمار من جهـة أنـه علاقـة مخـاطرة بـين متعاقـدين إذا غـنم فيهـا أحـدهما غـرم 

 .)٢(، وكل منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم، وهذه هي صورة القمار المحرم)١(الآخر

مـتردد بـين الحصـول  - وهـو مبلـغ التـأمين - والغرر من جهة أن أحد العوضـين

ن له قسط التأمين دون أن يحصل وعدمه، كما أنه غ ير معلوم المقدار. فقد يدفع المؤمَّ

ن مبلـغ التـأمين أكثـر ممـا تسـلمه مـن أقسـاط  على شيء، وقد يقع الخطر فيدفع المؤمِّ

 .)٣(التأمين، وعنصر الاحتمال أساس في هذه العلاقة

ومن النصوص الفقهية النفيسة التي تحكي صـورة التـأمين التجـاري قـول الفقيـه 

ولا ينبغـي أن يكـون «) في معرض تعليله لبعض المسائل: ـه٢٠٤لمالكي أشهب (ت ا

للضمان ثمن. ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجـل: اضـمن لـي هـذه السـلعة 

إلى أجل ولك كذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحـد أن يبتاعـه، ولأنـه غـرر وقمـار، 

                                           
)، وللاطـلاع علـى ٣١انظر: الميسر والقمـار: المسـابقات والجـوائز، د.رفيـق المصـري، (ص  ) ١(

ــم،  ــليمان الملح ــه، د.س ــه وأحكام ــار حقيقت ــار انظــر: القم ــاء للقم ــن تعريفــات الفقه ــة م جمل

 ).٦٥(ص

مع حاشيتي قليوبي وعميـرة)  انظر: شرح جلال الدين المحلّي على منهاج الطالبين (المطبوع  ) ٢(

)٤/٢٦٦.( 

 ).٢٢٥انظر: التأمين وأحكامه، د.سليمان بن ثنيان، (ص  ) ٣(
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ت لم يـرض أن يضـمنها بضـعف مـا أعطـاه، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفو

ولو علم المضمون له أنهـا تسـلم لـم يـرض أن يضـمنها إيـاه بأقـل ممـا ضـمنه إياهـا بـه 

أضعاف� بل لم يكن يرضى بدرهم واحد. ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال 

المضــمون مــالاً بــاطلاً بغيــر شــيء أخرجــه، وإن عطبــت غــرم لــه قيمتهــا في غيــر مــال 

 .)١(»ه؟ملك

فيذكر له الباحثون صوراً متدرجة، بدءاً مـن الصـورة البدائيـة  أما التأمين التعاوني

التي يشترك فيها أصحاب المهنة الواحدة أو أفراد العشيرة الواحدة في التبرع لصـندوق 

ضد خطر معين يهددهم، إلى صورة التـأمين التبـادلي المتطـور الـذي يـدار مـن خـلال 

ت متخصصة وقد يكون المستأمنون هم المسـاهمين في تلـك جمعيات كبرى أو شركا

، غير أن صورة التأمين التي نعنيها هنا هي: أن تقوم شركة التأمين باستقبال )٢(الشركات

اشتراكات الراغبين في التأمين، وتجعلها في حساب منفصل عن أموال الشركة، وتقـوم 

وط وثائق التأمين، وتأخذ بإدارته واستثماره والصرف منه على المؤمن لهم حسب شر

مقطوعـ� أو بنسـبة مـن  -حصتها من ربح استثماره باعتبارها مضارب�، وقد تأخذ أجراً 

 باعتبارها وكيلة بأجر. - الاشتراكات

وبناء على هذا المفهوم عرف بعض البـاحثين هـذا النـوع مـن التـأمين (ويسـمى: 

                                           
سامي السويلم حيـث أورده في أول بحثـه: وقفـات في  )، وقد دلَّ عليه د.٧٨و ٣/٧٧(المدونة   ) ١(

 قضية التأمين.

ومـا بعـدها،  )٢٧٣ص(ومـا بعـدها، و )٨٣انظر: التأمين وأحكامه، د.سليمان بـن ثنيـان، (ص  ) ٢(

وما بعـدها، والتـأمين الإسـلامي،  )١٢٥ص(و )،٤٤مصطفى الزرقاء، (ص ونظام التأمين، د.

 وما بعدها. )١٩٥(ص
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التــأمين الإســلامي باعتبارهــا التعـاوني، التكــافلي، الإســلامي) بأنـه: اتفــاق بــين شـركة 

ممثلة لهيئة المشتركين (حساب التأمين، أو صندوق التأمين) وبين الراغب في التـأمين 

(شخص طبيعي أو قانوني) على قبوله عضواً في هيئـة المشـتركين والتزامـه بـدفع مبلـغ 

معلوم (قسط التأمين) على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح حسـاب التـأمين؛ علـى أن 

دفع له مبلغ التأمين عند وقوع الخطـر طبقـ� لوثيقـة التـأمين والأسـس الفنيـة والنظـام ي

 .)١(الأساسي للشركة

هذه هي الصورة العامة، وثمة تفاصيل تتعلق بكيفية التصرف عند وجود عجز في 

حســاب التــأمين أو فــائض فيــه، وبمســائل أخــرى، وهــي محــل بحــث واجتهــاد، وقــد 

 .)٢(نيتفاوت فيها نظر المتخصصي

 وثمة فروق بين النوعين مرتبط بعضها ببعض، ومن أبرزها ما يأتي:

الشــركة في التــأمين التجــاري طــرف في علاقــة التــأمين، فهــي المؤمنــة، وهــي  -١

الملتزمة بالتعويض عنـد وقـوع الخطـر، أمـا في التعـاوني فوكيلـة عـن حسـاب التـأمين، 

 ن.والتعويض يكون من الحساب، فالمؤمّنون هم المستأمنو

ــي -٢ ــم  وينبن ــؤمن له ــين الم ــة ب ــاري معاوض ــأمين في التج ــة الت ــه: أن علاق علي

والشركة، بينما علاقة التأمين في التعاوني لا تظهر فيهـا المعاوضـة، إذ المسـتأمنون هـم 

المؤمنون، على أن المستأمنين إنمـا يـدفعون لحسـاب التـأمين ليسـتفيدوا منـه في حـال 

 معاوضة كما في التأمين التجاري.  وقوع الخطر، ومع ذلك فلا تعد هذه

                                           
 ).٢٠٣انظر: التأمين الإسلامي، (ص  ) ١(

تناولتها عدد من البحوث والدراسات، منها بحوث ملتقى التأمين التعاوني الذي كانـت تنظمـه   ) ٢(

 وما بعده. ـه١٤٣٠سلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، في عام دوري�: الهيئة الإ
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ــاريفي  -٣ ــون  التج ــاوني لا تك ــركة، وفي التع ــ� للش ــأمين ملك ــون أقســاط الت تك

كذلك، بل تدخل هي وعوائد استثمارها في حساب التأمين، وهو حساب منفصل عـن 

 أموال الشركة.

في التجاري هو الفرق بين ما تحصل عليه من أقساط التأمين وما  الشركةربح  -٤

تدفعه من مبالغ التـأمين (التعويضـات)، بينمـا ربحهـا في التعـاوني يحصـل مـن شـيئين: 

 .)١(حصتها من ربح المضاربة، وأجر الوكالة إن وجد

* * * 

                                           
 وما بعدها. )٢٠٨انظر: التأمين الإسلامي، (ص  ) ١(
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 .التأمين بنوعي الاجتماعية التأمينات مقارنة: الثاني المطلب* 

اختلـف فقهـاء العصـر والبـاحثون في تحديــد موقـع التـأمين الاجتمـاعي مـن بــين 

أنواع التأمين؛ تبعـ� لاخـتلاف اجتهـادهم في إثبـات الفـرق بـين أنـواع التـأمين أو نفيـه، 

 ويمكن تصنيفهم إلى صنفين رئيسين:

 الصنف الأول: المسوّون بين أنواعه:

وهم من يرى التسوية بين أنواع التأمين كلهـا؛ لمـا يرونـه مـن اتفاقهـا في الأركـان 

شـكلية، وبالتـالي يحكمـون علـى جميـع  والشروط والخصائص، وكون الفروق بينهـا

 حكم� واحداً. - بما فيها التأمين الاجتماعي - أنواع التأمين

وقد اتفق علـى هـذا المعنـى طائفتـان متقابلتـان في حكمهـا علـى التـأمين، وهمـا: 

 . )٢(، والمجيزون لأنواع التأمين بإطلاق)١(المانعون لأنواع التأمين بإطلاق

 ن بين أنواعه:الصنف الثاني: المفرّقو

وهم من يثبت الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، على نحـو مـا تقـدم 

 .)٣(في المطلب الأول، وبناء عليه يمنعون التجاري، ويبيحون التعاوني

وهــؤلاء إمــا أن يجعلــوا التــأمين الاجتمــاعي نوعــ� مســتقلاً قائمــ� علــى التعــاون 

 التأمين التعاوني، والنتيجة في الحالين واحدة.  كذلك، وإما أن يجعلوه مندرج� تحت

ولعل مما يبين منزلة التأمين الاجتمـاعي مـن بـين أنـواع التـأمين النظـر في وجـوه 

                                           
 ).٢٥٣، ٩٨، ٩٦، ٨٧سليمان بن ثنيان، (ص : التأمين وأحكامه، د.- مثلاً  - انظر  ) ١(

 ).١٧٣ ،١٣٩ ،٦٤مصطفى الزرقاء، (ص : نظام التأمين، د.- مثلاً  - انظر  ) ٢(

 سبق أن هذا قول أكثر المعاصرين، وبه صدرت القرارات والفتاوى الجماعية.  ) ٣(
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 .)١(الاتفاق والافتراق بينها

 فأما وجوه الاتفاق بين نوعي التأمين والتأمين الاجتماعي فهي:

مين، ومبلغ التأمين، والخطـر أن كلاً منها يقوم على الأركان الآتية: قسط التأ -١

ــاءات  ــتخدمة في الإحص ــد المس ــس والقواع ــا أن الأس ــؤمَّن ضــده، كم الاحتمــالي الم

 والحسابات فيها واحدة.

في كلٍّ منها قد يحصـل المسـتأمن مـن مبلـغ التـأمين علـى أكثـر ممـا دفـع مـن  -٢

 أقساط التأمين وقد يحصل على أقل.

ال بالتسـوية في الحكـم بـين أنـواع ولعل هذين الوجهين همـا أهـم مسـتند لمـن قـ

 التأمين المختلفة.

 وأما وجوه افتراق التأمين الاجتماعي عن نوعي التأمين فهي:

أنه لا يستهدف الربح مطلق�، لا مـن العلاقـة التأمينيـة نفسـها كمـا في التـأمين  -١

 التجاري، ولا من إدارة محفظة التأمين كما في التأمين التعاوني.

بالنســبة للاشــتراك الإلزامــي، وهــي الصــورة الأصــلية للتــأمين أنــه إجبــاري  -٢

 الاجتماعي.

، وتضـمن )٢(أن الدولة تسهم في دعم محفظة التأمين الاجتماعي عند الحاجـة -٣

                                           
خالـد  انظر: المرجعين السابقين، وقانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشـريعة الإسـلامية، د.  ) ١(

)، والتـأمين ٢١٩أحمـد محمـد لطفـي أحمـد، (ص )، ونظريـة التـأمين، د.٨٤بني أحمد، (ص

 ). ٣١٨عة الإسلامية، د.عبد اللطيف آل محمود، (صالاجتماعي في ضوء الشري

 انظر: المادة السابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية.   ) ٢(
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 .)١(الجهة القائمة عليه، وهي جهة تنشئها الدولة وتخضع لإشرافها

ها الدولـة، أموال محفظة التأمين الاجتماعي تتكون من: الأمـوال التـي تـدفع -٤

والأموال التي يدفعها أصحاب العمـل، والأمـوال التـي يـدفعها المشـتركون أنفسـهم، 

ــة يتفــق التــأمين الاجتمــاعي مــع  فالمشــتركون مســتأمنون ومؤمنــون، وفي هــذه الجزئي

التأمين التعاوني، لكن يفـترق عـن كـلا نـوعي التـأمين (التجـاري والتعـاوني) في وجـود 

؛ مـع عـدم انتفـاع الممـولين فيهـا مــن - كمـا ســبق - مصـادر تمويـل أخـرى للمحفظـة

 محفظة التأمين. 

 القسط في التأمين الاجتماعي نسبة ثابتة تطبق على جميع المشتركين.  -٥

وفي نظري أن أهم معنـى يمكـن مـن خلالـه إلحـاق التـأمين الاجتمـاعي بالتـأمين 

معاوضـة أو تـبرع أو التجاري أو بالتأمين التعاوني هو تحديد نوع العلاقة فيه وهل هي 

 ؟)٢(ماذا

فهل كون المبالغ المدفوعة من المشتركين قـد تقـل أو تزيـد عمـا يـدفع لهـم مـن 

تعويضات يجعل علل تحريم التأمين التجاري تـرد هنـا؟ أم أنـه لا يضـر هـذا التفـاوت 

                                           
 انظر: المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية.   ) ١(

) مـن مجلـة البحـوث ٢٠ولذلك جاء في بحث اللجنة الدائمة عن التـأمين المنشـور في العـدد (  ) ٢(

إن كان ما يدعى من التقاعد عوض� عما اقتطـع مـن الموظـف شـهري� «: )١٣٤مية (صالإسلا

لأن مـا فيـه مـن الغـرر  ؛فالكلام في حكمه كالكلام في حكـم التـأمين، وربمـا كـان التقاعـد أشـد

والمخاطرة والمقامرة أشد، ولأن توزيعه يجري على غير سنن المواريـث شـرع�... وإن كـان 

افأة التزم بها ولي الأمر... فلـيس نظـام التقاعـد مـن بـاب المعاوضـات ما يعطى من التقاعد مك

 اهـ.». المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين
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 بين قسط التأمين ومبلغ التأمين؛ لأن العلاقة ليست معاوضة؟

 قولين، وبيانهما على النحو الآتي:وقد اختلف الباحثون في ذلك على 

 أولاً: القول بنفي المعاوضة عن التأمين الاجتماعي:

ــض،  ــبرع المح ــود الت ــبرع، ولــيس المقص ــه ت ــق أن ــذلك يطل ــائلين ب ــض الق وبع

ــواد  ــا الت ــد به ــي يقص ــدايا الت ــروي، أو اله ــواب الأخ ــا الث ــى به ــي يبتغ ــدقات الت كالص

 فيه.، ولكن المقصود انتفاء المعاوضة )١(والتحاب

 .)٣(، أو تبرع من نوع خاص)٢(وبعضهم يعبر بأنه تبرع إجباري

وبعضهم يرى أن التوصيف الدقيق أنه ليس تبرع� محضـ� ولا معاوضـة محضـة 

 .)٤(بل هو تعاون، وقد يكون فيه شيء من سمات التبرع وشيء من سمات المعاوضة

                                           
ـــلامية، د.  ) ١( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــود،  انظ ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ). ٣٤٧(ص

 ).٣٤٧انظر: المرجع السابق، (ص  ) ٢(

ــرير، (ص  ) ٣( ــديق الض ــود، د.الص ــره في العق ــرر وأث ــر: الغ ــأمين ٦٤٣انظ ــك في الت ــال ذل ــد ق )، وق

التعاوني، حيث أشار إلى أن معنى التبرع فيه أوضح من معنى المعاوضة، ورأى أنـه عقـد تـبرع 

من نوع خاص لا نظير لـه في عقـود التبرعـات المعروفـة في الفقـه الإسـلامي. ويمكـن أن يقـال 

 التأمين الاجتماعي. نظير ذلك في

ذكروا ذلك في التأمين التعاوني، ويقال مثله هنا. انظر: بحث: التحوط في التمويل الإسلامي،   ) ٤(

(المعاوضة،  ة)، وفيه أشار إلى أن أنواع العلاقات الثلاث١١٥ ،١١٤سامي السويلم، (ص د.

  التبرع، التعاون) موجودة في قول االله تعالى:                     

                      فالبيع معاوضة، والشفاعة من الإحسان  ؛]٢٥٤[البقرة

 =والتبرع، والخلة علاقة متبادلة. وانظر أيض�: بحث: التأمين التكافلي من خلال الوقف
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 ومما قيل في وجه ذلك:

دولـة، أصـحاب العمـل، العمـال المـؤمن أن أطراف العلاقة التأمينية كلهـم (ال -

عليهم) لا يستهدف أي منهم الربح، فالدولة لا تستهدف الربح من إقامـة هـذا النظـام، 

، بل قد تدفع إعانة للمؤسسـة عنـد الحاجـة، )١(ولا تعد أموال مؤسسة التأمين مورداً لها

ن كـانوا وأصحاب العمل يدفعون ولا ينتفعون من أموال المؤسسة شـيئ�، والعمـال وإ

يــدفعون وينتفعــون، لكــنهم إنمــا يــدفعون لمحفظــة التــأمين وينتفعــون منهــا، وليســت 

ــه،  ــت نفس ــون في الوق ــتأمنون ومؤمّن ــم مس ــل ه ــر، ب ــرف آخ ــع ط ــة م ــتهم التأميني علاق

فالمعاوضة منتفية فيه، وإذا صح انتفاؤها ارتفعت علل التحـريم الموجـودة في التـأمين 

 غرر، إذ إنها إنما تكون في المعاوضات.التجاري، وهي الربا والقمار وال

ولذلك فإن هذا المعنـى (تفـاوت أقسـاط التـأمين عـن مبلـغ التـأمين) موجـود في 

التأمين التعاوني، ولم يمنع من القول بجوازه عند القائلين بـه، حيـث لـم تكـن العلاقـة 

 التأمينية فيه مبنية على المعاوضة.

 في التـأمين الاجتمـاعي بـين العمـالمعنى التعاون والتضـامن والتكافـل ظـاهر  -

 .)٢(أقرب منه إلى المعاوضة إلى التبرع مما يجعلهوأصحاب العمل، والدولة تدعمه أيض�، 

                                           
 ).١٣يوسف الشبيلي، (ص ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني)، د.(=

يقتصر الصرف من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تقديم التعويضات التـي   ) ١(

يــنص عليهــا النظــام، وعلــى تغطيــة نفقاتهــا الإداريــة اللازمــة، ولا يجــوز أن تتجــاوز النفقــات 

والمــادة  )،٢٢(. انظـر: المـادة %٧س الـوزراء زيادتهـا إلـى مـن مواردهـا، ولمجلـ %٥الإداريـة 

 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٢١(والمادة  )،٢٦(

 =) من مجلـة البحـوث الإسـلامية٢٠جاء في بحث اللجنة الدائمة عن التأمين المنشور في العدد (  ) ٢(
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قصــد بعــض أفــراد المــؤمن علــيهم المعاوضــة لا أثــر لــه مــا دام نظــام التــأمين  -

 .)١(الاجتماعي مبني� على فرض الاشتراك على وجه التبرع

م لا يجعله معاوضة، كمن يقف وقف� على طلاب العلـم استفادة المؤمن عليه -

بوجه عام فيدخل هو بين المستفيدين إذا اشتغل بطلب العلم وتوافرت فيه هذه الصفة 

ـــِهد)٢(التــي نــيط بهــا الاســتحقاق ، )٣(، والتــبرع مقابــل التــبرع لــيس معاوضــة، كشــركة النَّ

                                           
ي أنـه قـد يسـوى في سياق الجواب عن التسوية بين التـأمين الاجتمـاعي والتجـار )١٤٣(ص=

ويمكــن أن يقــال أيضــ� إن بــين الاجتمــاعي والفــردي فرقــ�، «بينهمــا في المنــع، ثــم جــاء: 

فالاجتماعي القصد الأول فيه التعاون لا التجارة، فـإن داخلـه شـوائب تبعـث الريبـة في جـوازه 

  اهــ، وانظـر: قـانون الضـمان الاجتمـاعي في ضـوء الشـريعة الإسـلامية، ». أمكن تخليصه منهـا

)، وقد يحتج المخالف بـأن هـذا المعنـى يحتـاج إلـى إثبـات، فـلا ٨٦خالد بني أحمد، (ص د.

 يوجد في نظام التأمينات الاجتماعية ما يشير إلى التعاون أو التكافل أو التضامن أو نحو ذلك.

، ٣٤٨عبد اللطيف آل محمـود، (ص انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ١(

٣٥٦ ،٣٤٩.( 

مصــطفى الزرقــاء هــذا الوجــه مــن كــلام د.حســين حامــد حســان في التــأمين التعــاوني،  ســاق د.  ) ٢(

). ومسألة اشتراط الواقـف أن ينتفـع بـالوقف محـل ١٧٤وناقشه. انظر: نظام التأمين، له، (ص

 خلاف بين أهل العلم.

 )٥/١٥٣(في فـتح البـاري النهد: إخراج القوم نفقاتهم على قـدر عـدد الرفقـة. قالـه ابـن حجـر   ) ٣(

ونقل عن ابن سيده قوله: النهد العـون، وطـرح نهـده مـع القـوم أعـانهم وخـارجهم. وقـد بـوّب 

البخاري في صحيحه: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسـمة مـا يكـال ويـوزن 

ذا مجازفــة، أو قبضــة قبضــة، لمــا لــم يــر المســلمون في النهــد بأســ� أن يأكــل هــذا بعضــ� وهــ

(إن الأشعريين إذا أرملـوا في  :بعض�.... وأورد تحت الباب عدة أحاديث، منها قول النبي 

 =الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في
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٨٨٧ 

 .)١(وكذلك كون التبرع مشروط� لا يشكل، كالعمرى والرقبى

تعويضات ليس مقابلاً لما أخذ، بل هو قيـام مـن الدولـة بواجبهـا،  منما يدفع  -

لكنها استعانت على تحقيـق هـذا الواجـب بفـرض هـذه الاشـتراكات، وبهـذا لا يكـون 

 .)٢(التأمين الاجتماعي قائم� على تعاقد بين المستأمنين والحكومة

 ثاني�: القول بأنه معاوضة:

 ومما قيل في وجه ذلك:

أن العامل لا يرتضي دفع الاشتراك لولا الحق الذي يثبت له عند جهة التـأمين  -

الاجتماعي، كما أن جهة التـأمين لا تـدفع التعـويض تبرعـ� بـل نظيـر مـا تـم دفعـه مـن 

 .)٣(الاشتراكات

                                           
 ).٢٥٠٠ومسلم ( ،)٢٤٨٦إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم) رواه البخاري (=

). وفي المغنــي لابــن قدامــة ٢٥٦ص(ومــا بعــدها، و )٢٤١: التــأمين الإســلامي، (صانظــر  ) ١(

أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمـري، أو مـا  يوصورة العمر«: )٨/٢٨٢(

أن  يلتقييدها بالعمر. والرقب يعاشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. سميت عمر

لـك حياتـك، علـى أنـك إن مـت قبلـي عـادت إلـي، وإن مـت  يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي

؛ لأن كـل واحـد يقبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول: هي لآخرنا موتا. وبـذلك سـميت رقبـ

 .»منهما يرقب موت صاحبه. وكلاهما جائز في قول أكثر أهل العلم

 ،٣٦٦مـود، (صانظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.عبد اللطيـف آل مح  ) ٢(

خالــد بنــي  ومــا بعــدها، وقــانون الضــمان الاجتمــاعي في ضــوء الشــريعة الإســلامية، د. )٣٧٢

 )، وقد ذكره عن علي الخفيف وآخرين.١٢٢، ٨٨أحمد، (ص

ـــلامية، د.  ) ٣( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــود،  انظ ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ).٣٤٨(ص
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٨٨٨  

إنما يتـبرع للمشـتركين الـذين يتبرعـون لـه  - إذا اعتبر متبرع� - أن المتبرع فيه -

، ولا تخـرج عـن كونهـا )١(المعاوضة، لكنها معاوضة من نوع خاصأيض�، وهذا معنى 

 .)٢(مبادلة مالية

لو سلم بأنه تبرع فهو تبرع مشروط فيه تعويض، فيكـون هبـة بشـرط العـوض،  -

 .)٣(وهي كالبيع، وتجري فيها أحكامه

انتفاء غرض الـربح في نظـم المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة لا ينفـي صـفة  -

 .)٤(المعاوضة فيها

دعم الدولة وضمانها للمؤسسة يعني التزامها بالتعويض، فهو كـالتزام الشـركة  -

 في التأمين التجاري القائم على المعاوضة.

ــي  ــول بنف ــه الق ــره في أوج ــبق ذك ــه بمــا س ــذه الأوج ــض ه ــاقش بع ويمكــن أن تن

 المعاوضة، ومما قيل في مناقشتها أيض�:

وإلا لــدُفع لصــاحب العمــل  أن التعــويض لــيس عوضــ� عــن دفــع الاشــتراك، -

أيض�، ولكنه ينطلق من مبدأ وجود صفة الاستحقاق، ودفع الاشتراك شرط لـه ولـيس 

 .)٥(عوض� له، فالعلاقة بينهما علاقة الشرط بالمشروط لا علاقة العوضية

                                           
 ).١٧٦ ،١٧٤الزرقاء، (ص انظر: نظام التأمين، مصطفى  ) ١(

 ).٩٨خالد بني أحمد، (ص انظر: قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ٢(

 ).١٧٥ ،١٧٤انظر: نظام التأمين، مصطفى الزرقاء، (ص  ) ٣(

 ).١٧٥انظر: المرجع السابق، (ص  ) ٤(

ـــلامية، د.  ) ٥( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــد انظ ـــود،  عب ـــف آل محم اللطي

 ). ٣٤٨(ص
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٨٨٩ 

أما اعتبار قسط التأمين من قبيـل الهبـة بعـوض التـي هـي كـالبيع؛ فيجـاب عنـه  -

 بأمرين:

 .- كما سبق -ن مبلغ التأمين عوض� عن قسطه أصلاً منع كو الأول:

، أما إذا لم )١(أن الهبة بعوض تأخذ حكم البيع إذا كان العوض فيها معلوم� الثاني:

، وعند المالكية: تصح )٢(يكن العوض معلوم� فعند الحنفية: يبطل اشتراطه فتكون هبة

وعنـد الحنابلـة لا تصـح  )٤(وهبة ، وعند الشافعية: لا تصح لتعذرها بيع�)٣(وإن لم يسمه

 .)٥(وحكمها حكم البيع الفاسد

أنه عند المصير إلى تغليب أحد الـوجهين (المعاوضـة  -  واالله أعلم -  والذي يظهر

والتبرع) على الآخر فـإن الأوجـه السـابقة تغلـب كـون العلاقـة في التـأمين الاجتمـاعي 

 منه إلى التأمين التجاري.ليست معاوضة، وعليه فهو إلى التأمين التعاوني أقرب 

، )٦(ومما يقوي ذلك فصـل أمـوال محفظـة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة

                                           
وعند الشافعية وجه مقابل للصحيح عندهم: أنها هبة؛ نظراً للفظ. انظر: نهاية المحتاج للرملي   ) ١(

لأن شــرط الثــواب ينــافي  ؛)، وهــذا علــى صــحتها، وإلا فعنــدهم وجــه أنهــا لا تصــح٥/٤٢٣(

 ).٨/١٣١(مقتضاها. انظر: البيان للعمراني 

 ).٥/٧٠٦(كفي الدر المختار للحص  ) ٢(

 ).٨/٢٩(انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق   ) ٣(

 ).٤٨٦ ،٢/٤٨٥(انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ٤(

 ).٤/٣٠٠(انظر: كشاف القناع للبهوتي   ) ٥(

سبقت الإشارة إلى أن الصرف من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة يقتصـر علـى   ) ٦(

عويضات التي ينص عليها النظام، وعلى تغطية نفقاتها الإدارية اللازمة، ولا يجوز أن تقديم الت

 =. انظـر: المـادة%٧من مواردها، ولمجلس الوزراء زيادتهـا إلـى  %٥تتجاوز النفقات الإدارية 
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٨٩٠  

على نحو ما يكون من الفصل بين أموال محفظة التأمين التعاوني ومالية الشركة، وعدم 

 استهداف الربح فيه.

* * * 

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٢١(والمادة  )،٢٦(والمادة  )،٢٢=(
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 .حكمها في وأثره الاجتماعية التأمينات في بالاشتراك الإلزام: الثالث المطلب* 

مـن الإشــكالات الـواردة علــى التــأمين الاجتمـاعي جانــب الإجبـار بالنســبة إلــى 

، لا سـيما أنـه في الأمـوال التـي لا تحـل إلا بطيـب نفـس، بخـلاف )١(الاشتراك الإلزامي

فالأمر فيهـا أوسـع. والإجبـار  - من حمل الناس على فعل شيء أو تركه -التصرفات 

 حاب العمل على حد سواء.هنا يقع على العمال وأص

والواقــع أن هــذا الإشــكال يحتــاج إلــى نظــر ودراســة، وقــد اختلفــت فيــه أنظــار 

 الباحثين على اتجاهين:

 المنع من فرض هذه الاشتراكات. الاتجاه الأول:

 وقد عللوا ذلك بأمور، من أهمها: 

الاشتراكات تؤخذ دون رضا، والأموال لها حرمة؛ كما دلت على ذلك  هذهأن  -

 .)٢(نصوص الكتاب السنة، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه

 هي المسؤولة أصلاً عن تأمين حاجات الناس الاجتماعية. الدولةأن  -

                                           
تأمينات الاجتماعية أوضح منه في جانب التقاعد المـدني، مـن جهـة أن وهذا الإشكال في جانب ال  ) ١(

الدولة في التقاعد المدني هي التي تقرر راتب الموظف وهي التي تقتطع جزءاً منه، فكـأن مـا بقـي 

بعد الاقتطاع هو الراتب، كما أنها توظف وفق� لهذا النظام الذي وضعته مسبق�، فالموظف لديها 

لى أساس أن جهـة التوظيـف نفسـها سـتقتطع جـزءاً مـن راتبـه لهـذا الغـرض، يدخل في الوظيفة ع

بخلاف التأمينات فالمقتطع غير جهة التوظيف، كما أن فيه تكليف� لأصحاب العمل بـدفع مبـالغ 

) من مجلـة البحـوث ٢٠أيض�. وفي بحث اللجنة الدائمة عن موضوع التأمين المنشور في العدد (

رة إلى إمكان تخريج المعاش التقاعـدي للمـوظفين علـى أسـاس إشا )١٣٥ ،٤٥الإسلامية (ص

 أنه مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن الموظف وعن أسرته جزاء معروفه.

 ).٢٠٦٩٥. أخرجه أحمد (روي في ذلك حديث عن النبي   ) ٢(
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٨٩٢  

، لا سـيما أن الحاجـة إلـى )١(أن في فرضها ضرراً على العمال وأصحاب العمـل -

نـاء في جميـع الحياة الوظيفية ووسطها أشد؛ لأنهـا مرحلـة تأسـيس وب بدايةما اقتطع في 

 . )٢(أمور الحياة

 تجويز فرض هذه الاشتراكات. الاتجاه الثاني:

وقد اختلف هؤلاء في تخريجـه، وأوردوا في ذلـك معـاني متعـددة، بعضـها يتعلـق 

 بالعمال وبعضها يتعلق بأصحاب العمل، ومن أهمها:

أن هــذا الإجبــار يوافــق رغبــة المشــتركين، وأن العمــال في بعــض الــدول كــانوا  -

بإيجاد مثل هذا النظام، فالرضا حاصـل أصـلاً بـدفع هـذه الاشـتراكات،  أصلاً البون يط

ولا أثر للإجبار عليه، والعـبرة برضـا عمـوم المشـتركين لا أفـرادهم، وفي حـال وجـود 

عدم رضا من بعض العمال أو أصحاب العمل فـلا عـبرة بـه؛ لأن هـذه الأمـوال تؤخـذ 

في أكــل أمــوال النــاس بالباطــل؛ لأن مــنهم لمصــلحة مجمــوعهم، ولا يــدخل أخــذها 

، وقد صار مثل هذا النظام عرف� غير مسـتنكر مـن قبـل العمـال )٣(آخذها لا يستفيد منها

 وأصحاب الأعمال.

، قالوا: )٤(أنه تدبير مبني على السياسة الشرعية، ويستند إلى المصلحة المرسلة -

                                           
 ).١١٤ني أحمد، (صخالد ب انظر: قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ١(

 ).٢٦٣سليمان بن ثنيان، (ص انظر: التأمين وأحكامه، د.  ) ٢(

 ،٣٥١عبد اللطيف آل محمـود، (ص انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ٣(

٣٥٤.( 

ــريعة الإســلامية، د.  ) ٤( ــوء الش ــمان الاجتمــاعي في ض ــانون الض ــد، (ص انظــر: ق ــي أحم ــد بن  ،٨٨خال

 ).  ٣٤٤عبد اللطيف آل محمود، (ص التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.)، و١٠٠
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٨٩٣ 

د مـن الفقهـاء مـن أن بما قرره عـد - لا سيما على أصحاب العمل - ويستأنس لفرضه

، )١(»يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل بـه الكفايـة والغنـى«للإمام أن 

وإذا جاز التوظيف على الأمـوال لمصـلحة عامـة فـالتوظيف علـى العمـال وأصـحاب 

، فهـذا )٢(العمل لمصلحة تختص بهم وتعود إليهم ولو بطريق غيـر مباشـر جـائز كـذلك

اسـين: مسـؤولية ولـي الأمـر عـن تـوفير العـيش الكـريم لهـؤلاء، الإلزام يرجع إلـى أس

 .)٣(وحقه في أن يفرض في سبيل ذلك ما يراه مناسب� ليقوم بهذه المسؤولية

 ، وهو بعيد.)٤(مؤجل من أجور العاملين، يقبض عند الحاجة جزءأنها  -

 .)٥(إجباري موقوف على المستفيدين منه تبرعأنه  -

عمل هو من قبيل الغرم بالغنم، من جهة أن جزءاً من أن فرضه على أصحاب ال -

الأضــرار التــي تصــيب العمــال ويعوضــون عنهــا إنمــا تتســبب عــن عملهــم لمصــلحة 

أصحاب العمل، فناسب أن يتحمل أصحاب العمل دفع هذا الاشتراك، ومـن جهـة أن 

العامل يقدم جهده وقوته وفكره لصـاحب العمـل حـال نشـاطه وصـحته، فـإذا أصـيب 

                                           
 ).٢١٦غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، (ص  ) ١(

 ،٣٥٤انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.عبد اللطيـف آل محمـود، (ص  ) ٢(

خالـد  في ضـوء الشـريعة الإسـلامية، د. وما بعدها، وقانون الضـمان الاجتمـاعي )٣٧٢ ،٣٦٦

 ).١٢٢، ٨٨بني أحمد، (ص

 ).١٣٣محمد بلتاجي، (ص د. انظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، أ.  ) ٣(

ـــلامية، د.  ) ٤( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــود،  انظ ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ). ٣٦٦(ص

 ).٣٧٤انظر: المرجع السابق، (ص  ) ٥(
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و مرض أو كبر فمن المناسب أن يغرم صاحب العمل بعض� من ثروتـه ليعـيش بعجز أ

 .)١(منها العامل

برعايـة  -أصـلاً –والذي يظهر لـي أن بعـض مـا سـبق فيـه ضـعف، وأن المكلـف 

أحوال المصابين والمرضى والعاجزين عن الكسب وكبار السـن الـذين لا مـورد لهـم 

 ذلــك حاضــرة مــن ســيرة الرســول  ، وشــواهد)٢(والإنفــاق علــيهم هــي الدولــة نفســها

والخلفاء الراشدين، ولكن في حال عدم كفاية موارد بيت المال للقيـام بهـذا الأمـر وفي 

فيجـب أن لا  -وفيـه تأمـل -حال القول بجواز فرض هـذه الاشـتراكات عنـد الحاجـة 

تزيد عن القدر الملائم الذي تقوم به هذه المصـلحة، وأن لا تجحـف بحـق العامـل أو 

 .)٣(العملصاحب 

* * * 

                                           
ــود، (ص  ) ١( ــف آل محم ــد اللطي ــلامية، د.عب ــريعة الإس ــوء الش ــاعي في ض ــأمين الاجتم  ،٣٦٦الت

٣٦٧.( 

 ).٦٤انظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، (ص  ) ٢(

لم أقف على فتوى صريحة للّجنة الدائمة للبحوث والفتـوى في حكـم التأمينـات الاجتماعيـة،   ) ٣(

لا يجـوز لكـم أن «) وفيهـا: ٤٣٠٦منهما المنع، وهما: الفتـوى ( وقد وقفت على فتويين يفهم

) ١٦٠٤٨، والفتـوى (»تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتمـاعي ولا عنـد غيرهـا

وقد سأل السائل سؤالاً مطولاً عن التأمين ضد الأخطار الذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات 

). لا يجــوز للمســلم أن يــؤمن علــى نفســه ضــد ١«وى: الاجتماعيــة بــالإلزام بــه، وجــاء في الفتــ

). لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاً أو بعض� أو ٢المرض.... 

 .»على المال أو الممتلكات... لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم
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 الرابع المبحث

 الاجتماعية التأمينات معاشات في الاختياري الاشتراك حكم

 

ســأبحث حكــم الاشــتراك الاختيــاري بنــاءً علــى حكــم الأصــل، وهــو التأمينــات 

الاجتماعية بصورتها الإلزامية، وقد تبين فيما سبق أهم ما يرد على الاشتراك الإلزامـي 

 ومناقشته.في التأمينات الاجتماعية، 

وانطلاق� من ذلك في الحكم على الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعيـة 

يحســن ذكــر الفــروق بينهمــا وأثــر كــل فــرق، ثــم ســأذكر بعــض العــوارض المــؤثرة في 

الحكم، ثم أصل من خلال ذلك إلى الحكم، وسيكون بحث ذلك في المطالب الثلاثة 

 الآتية:

 .والاختياري الإلزامي الاشتراك بين الفروق: الأول المطلب* 

 بالمقارنة والتأمل استخلصت بينهما الفروق الآتية:

 الرضا والاختيار: الفرق الأول:

الدخول في الاشتراك الاختياري يكون برضا المشترك واختياره، وليس إلزاميـ�، 

 سواء أكـان ذلـك في صـورة ابتـداء الاشـتراك اختيـاراً، أم في صـورة اسـتمرار الاشـتراك

 اختياراً.

 أثر هذا الفرق:

لهذا الفـرق أثـر، مـن جهـة أنـه سـبق أن الإجبـار في الاشـتراك الإلزامـي هـو أحـد 

الإشكالات التـي تحتـاج إلـى تخـريج ونظـر، فـإذا انتفـى هـذا الوجـه مـن الإشـكال في 

الاشتراك الاختياري كان هذا مفيداً في القـول بإباحتـه، سـواء قيـل إنـه عقـد يشـترط لـه 
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 قيل إنه نظام يتضمن دفع مال لا بد فيه من طيب النفس بما يدفع.الرضا، أو 

 كما أن التعاون يتصور في الدفع اختياراً أكثر منه في الدفع إجباراً. 

 عدم وجود العمل في صورة استمرار الاشتراك اختياراً: الفرق الثاني:

 كـان - في هـذه الصـورة مـن صـورتي الاشـتراك الاختيـاري -وذلك أن المشترك 

، ثـم توقـف اشـتراكه الإلزامـي، وأثنـاء اشـتراكه الاختيـاري لا )١(عاملاً مشترك� إلزامي�

 يكون على رأس العمل.

 أثر هذا الفرق:

الواقــع أن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة قــائم أصــلاً لمصــلحة طائفــة مــن النــاس 

هذه  منطلق من - إذا صح وجوده -، والتعاون والتكافل بينهم »العمل«تجمعهم صفة 

الرابطة، فهل تجرد المشترك من هذه الصفة يخرج هذا النظام من كونـه تعاونيـ� لـدفع 

أضرار تصيب طائفة من الناس ولسد حاجتهم عند عجزهم أو كبرهم إلى كونه مجـرد 

نظام مالي يقوم على الأخذ مقابل الدفع؟ بمعنى: هل يشكل أن يوجد نظام نظير لنظام 

الاشـتراك فيـه لأي شـخص، ويكـون قائمـ� علـى أن يـدفع التأمينات الاجتماعية يتـاح 

المشترك أقساط� معينة مدة زمنية معينـة يسـتحق بعـدها تقاضـي راتـب معـين، دون أن 

 تكون هناك أي رابطة بين المشتركين؟

ــين  ــة ب ــفة الرابط ــن الص ــر ع ــال النظ ــل أن إغف ــث الأص ــن حي ــي م ــر ل ــذي يظه ال

وإتاحة الاشتراك لمن شاء بغض النظر  - وهي صفة العمل -المشتركين في هذا النظام 

                                           
مـن  )١٨() مـن المـادة ٣، ٢لفقـرتين (انظر: المادة الثامنة مـن نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، وا  ) ١(

ــرقم  ــر العمــل ذي ال ــرع المعاشــات الصــادرة بقــرار وزي ــات / ١٢٨لائحــة تعويضــات ف تأمين

 هـ.٢٥/١٠/١٤٢١والتاريخ 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد العزيز بن محمد بن عبد االله الناصر

  

٨٩٧ 

عن كونه عاملاً أو غير عامل قد يخرج هذا النظام عن معنى التعاون ويقربـه مـن معنـى 

ينبغـي أن ينشـأ التـأمين التعـاوني ضـمن «التعاوض، وقد أشار بعض البـاحثين إلـى أنـه 

ذلك معنـى رابطة خاصة سابقة على التأمين، كالنسب أو المهنـة أو العاقلـة؛ ليتحقـق بـ

 .)١(»التبرع والتعاون

وفي أمــر ذي صــلة يقــرر القــانونيون أنــه لا بــد أن يكــون للمــؤمن مصــلحة قابلــة 

ــأمين  ــين الت ــ� ب ــل قانون ــد الفاص ــو الح ــذا ه ــل ه ــهم يجع ــوب، وبعض ــأمين المطل للت

لــولا هــذا «مصــطفى الزرقــاء عــن الموســوعة البريطانيــة أنــه:  والمراهنــة، كمــا نقــل د.

التأمين مجرد مراهنة، فحيثما توجد مصلحة قابلة للتأمين قانونيـ� الشرط لأصبح عقد 

يكون عندئذ ما تدفعة الجهة المؤمنة للمستأمن عند وقوع الضرر تعويض� عـن الضـرر 

 .)٢(»الواقع، وليس ربح� للمستأمن كما في حالة الرهان

لكــن بخصــوص صــورة اســتمرار الاشــتراك اختيــاراً فالــذي يظهــر أنــه يغتفــر في 

، فبـالنظر إلـى أن الاشـتراك الاختيـاري )٣(ستدامة والاستمرار ما لا يغتفر في الابتـداءالا

                                           
 ).٤٣سامي السويلم، (ص وقفات في قضية التأمين، د.  ) ١(

� مــن ). وبعــض القــانونيين يجعــل المصــلحة ركنــ١٣٦نظـام التــأمين، مصــطفى الزرقــاء، (ص  ) ٢(

يرى أنها عنصر في التأمين على الأضرار، أما التـأمين  - كالسنهوري - أركان التأمين، وبعضهم

فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة. انظـر: الوسـيط في  - ومنه موضوعنا -على الأشخاص 

وما بعدها، والتـأمين الإسـلامي،  )٧/١١٥٣(عبدالرزاق السنهوري  شرح القانون المدني، د.

 ).٤٥(ص

قاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وفي آخر كتـاب  )٣/٣٧٤(في المنثور للزركشي   ) ٣(

 : الاستدامة أقوى من الابتداء.)٤٢٣القواعد لابن رجب (ص
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هنا اسـتمرار لاشـتراك إلزامـي توقـف، كـان المشـترك أثنـاءه عـاملاً، فقـد يتجـاوز عـن 

تخلــف صــفة العمــل أثنــاء الاشــتراك الاختيــاري، بخــلاف مــا لــو أراد شــخص ابتــداء 

 الاشتراك دون أن يكون عاملاً. 

 عدم وجود عقد عمل في كثير من صوره: فرق الثالث:ال

أما في صورة استمرار الاشتراك اختياراً فواضح، وأما في صـورة ابتـداء الاشـتراك 

اختياراً فلأن المشترك قد يزاول نشاط� لحساب نفسه فليس هنا عقد عمل، وقد يكون 

ة؛ دون أن يـرتبط مشتغلاً بمهنة حرة، كالهندسة والطـب، أو بحرفـة كالسـباكة والنجـار

 بعقد عمل.

 أثر هذا الفرق:

ينظر: هل كون الاشتراك في التأمين الاجتماعي إذا ترتب على عقـد عمـل يكـون 

 ، أم لا يعد كذلك؟)١(»يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها«تابع� لعقد العمل، و

مل، وفي الذي يظهر أنه لا يكون تابع�؛ لأن العلاقة في عقد العمل مع صاحب الع

 التأمين مع المؤسسة، فالجهة مختلفة، وحينئذ فلا يكون لهذا الفرق أثر.

 انفراد العامل بالدفع: الفرق الرابع:

سبق أنه في الاشتراك الإلزامـي في المعاشـات يشـترك كـل مـن العامـل وصـاحب 

) مـن %٩العمل في الدفع للمؤسسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة، فيـدفع كـل منهمـا (

العامل، أما في الاشتراك الاختياري فينفرد المشترك بدفع ما يعادل مجموع ذلك، أجر 

 ).%١٨أي (

                                           
 ).١٢٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٠٣الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص  ) ١(
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 أثر هذا الفرق:

لا يظهــر أثــر لهــذا الفــرق؛ لأن معنــى التعــاون كمــا يتصــور وجــوده بــين العمــال 

وأصــحاب العمــل والدولــة عنــد اشــتراكهم في الــدفع لمحفظــة التــأمين الاجتمــاعي في 

 ، فكذلك يتصور وجوده بين العمال المشتركين اختياراً فقط.)١(التأمين الإلزامي

على أن المشترك اختياراً إنما يـدفع لـنفس المحفظـة التـي تجمعـت أموالهـا مـن 

 اشتراكات العمال، وأصحاب العمل، والدولة، فما يقتطع منه يختلط بتلك الأموال.

 استعادة الأقساط عند عدم استحقاق المعاش: الفرق الخامس:

صــورتي الاشــتراك الاختيــاري إذا انتهــى الاشــتراك دون أن يســتحق المشــترك في 

معاش� فإنه يلغى اشتراكه ويرد ما أداه من اشـتراكات، ولا ينطبـق هـذا علـى الاشـتراك 

 .)٢(الإلزامي

 أثر هذا الفرق:

بادئ النظر أن هذه ميزة في الاشتراك الاختياري، لكن حقيقة الأمر أنها تعكّر على 

 تراكات بالتبرع، فإذا كانت تبرع�، فكيف تستعاد؟وصف الاش

 ومما يشار إليه هنا في مناقشة أثر هذا الفرق:

، فـلا - كما سبقت الإشارة إليـه -أن هذه الاشتراكات ليست تبرع� محض�  -١

                                           
ـــ  ) ١( ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــلامية، د.انظ ـــريعة الإس ـــود،  وء الش ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ). ٣٥٨(ص

لكن يشار إلى أن في الاشتراك الإلزامي حالات يستحق المشترك عند انتهاء اشتراكه ما يسـمى   ) ٢(

مـن نظـام التأمينـات الاجتماعيـة،  )٤١(من المادة  )٣(بتعويض الدفعة الواحدة. انظر: الفقرة 

 ات فرع المعاشات.من لائحة تعويض )١٣(والمادة 
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ــين عقــود التبرعــات في  تأخــذ جميــع أحكــام عقــود التبرعــات، علــى أن ثمــة فروقــ� ب

 الأحكام.

اس مـن إتاحـة الاشـتراك الاختيـاري لطائفـة مـن العمـال لا أن الغرض الأسـ -٢

يلــزمهم النظــام بالاشــتراك إنمــا هــو نفــع تلــك الطائفــة وســد حــاجتهم عنــد كــبرهم أو 

ــة  ــتراكات الاختياري ــذه الاش ــزهم، ورد ه ــن  -عج ــودهم م ــم مقص ــل له ــم يحص إذا ل

وضـع  متفق مع غرض النظام، بخلاف مـا إذا لـم تـرد فـإن هـذا ينـاقض مـا - الاشتراك

 النظام من أجله.

أن هذا النظام مبني على التعاون، وتكييفه علـى هـذا النحـو لا يمتنـع معـه أن  -٣

تعاد هذه الاشتراكات، ولذلك يرى جمهرة من الباحثين في التأمين التعاوني إمكـان رد 

الفــائض التــأميني في التــأمين التعــاوني إلــى المشــتركين، بــل يــرى بعضــهم أن رده إلــى 

 .)١(عنصر مهم في نظام التأمين التعاوني المشتركين

 بالنظر في التخريجات التي قيلت في النظام فإنه: -٤

ِهد فكون هذا المبلغ يعاد لا يخرجه عن معنى  - إذا صح التخريج على شركة النَّـ

كما لو اتفق الرفقاء في اجتماعهم في النفقة على أن يعاد الفائض مـن نفقـتهم «التعاون، 

، على أن مسألتنا أشبه بالعدول عن المشاركة في الاجتماع في )٢(»صهمعليهم بقدر حص

 النفقة. 

فله  - وفيه نظر كما سبق - وإذا صح تخريج دفع الاشتراكات على هبة الثواب -

                                           
محمد علـي القـري،  انظر: بحث: الفائض التأميني (ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني)، د.  ) ١(

 ).١٧(ص

 ).١٦يوسف الشبيلي، (ص انظر: بحث: التأمين التكافلي من خلال الوقف، د.  ) ٢(
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، وكــذلك بعــض صــور العمــرى والرقبــى فيهــا عــود الموهــوب )١(الرجــوع إذا لــم يثــب

 للواهب.

ـــ ـــة أن النظـــر في هـــذه المســـألة مبن ـــدفع والحقيق ـــى التوصـــيف الفقهـــي ل ي عل

الاشتراكات، والتردد في ذلك التوصيف ينعكس أثره هنـا، وهـذه المسـألة تحتـاج إلـى 

 مزيد نظر.

 لا يمكن التقاعد المبكر إلا بانتهاء النشاط: الفرق السادس:

في صورة ابتداء الاشتراك اختياراً ليس للمشترك أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم 

في النظَـام علـى  لغ سن الستين؛ إلا إذا اثبت انتهاء نشاطه الذي اشتركمعاشه قبل أن يب

 .)٢(أساسه

 أثر هذا الفرق:

 لا يظهر أن لهذا الفرق أثراً في حكم الاشتراك الاختياري.

 الراتب افتراضي ولا يلزم أن يكون فعلي�: الفرق السابع:

الحقيقـي، أمـا في  في الاشتراك الإلزامي يحسب مبلغ الاشتراك بالنظر إلى الأجـر

الاشتراك الاختياري فيحدد المشترك مبلغ الدخل الـذي يرغـب في حسـاب الاشـتراك 

على أساسه حسب رغبتـه هـو مـن بـين شـرائح الـدخل المنصـوص عليهـا في الجـدول 

الأجــر الافتراضــي الــذي يختــاره «الملحــق بالنظــام، ولــذلك أطلــق عليــه النظــام اســم 

                                           
ني لابن قدامـة )، والمغ٥/٣٩٧()، والذخيرة للقرافي ٦/١٣٢(انظر: بدائع الصنائع للكاساني   ) ١(

ومن وهب «: )، وساق بسنده عن عمر بن الخطاب ٧/٢٤٦()، والأم للشافعي ٨/٢٨١(

 .»هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها

 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٤٥(انظر: المادة   ) ٢(
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يحـدد المشـترك اختياريـ� الشـريحة التـي يرغـب «ض�: ، وجاء في النظام أي)١(»المشترك

المرفـق،  )١(الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقـم 

وتأخـذ شــريحة الـدخل الشــهري حكــم أجـر الاشــتراك في مجــال تطبيـق ســائر أحكــام 

ب تسلسـل ، فإذا اختار شريحة ما فالانتقال إلى ما هو أعلـى منهـا يكـون حسـ)٢(»النظَام

 .)٣(الشرائح، بخلاف الانتقال إلى ما هو أدنى فيختار ما شاء

 أثر هذا الفرق:

لأن نظام التعاون في التأمين الاجتماعي ينبغي أن  ؛الذي يظهر أن لهذا الفرق أثراً 

يبنى على الأعمال الحقيقية التي يزاولها العمال والأجور الفعلية التي يتقاضونها علـى 

يكون تحديد القسـط مبنيـ� علـى مبلـغ الأجـر الحقيقـي، وإذا كـان العمل، وعلى هذا ف

 العامل يمارس عملاً لمصلحة نفسه فيحدد القسط بناء على أجر مثله.

ذلك أن العمل بالأجر الافتراضي وإطلاق الاختيار للمشترك في تحديـد الـدخل 

وأثرهـا؛  دون أن يرتبط ذلك بواقع الأمر يرد عليه نظير ما تقدم في تخلف صـفة العمـل

من خروج معنى الاشتراك من التعاون إلى التعاوض، فحتى لا يكون الأمر معاوضة لا 

علاقة لها بالعمل وبالأجر المأخوذ عليه ينبغي تعديل النظام وتقييد مبلغ الاشتراك بأن 

 يكون مبني� على الأجر الحقيقي أو أجر المثل.

تنظـر في هـذا النـوع مـن ويمكن تطبيق ذلك من خـلال إنشـاء لجنـة في المؤسسـة 

                                           
 اعية. من نظام التأمينات الاجتم )١٨(انظر: المادة   ) ١(

 من نظام التأمينات الاجتماعية. )٤٣(المادة   ) ٢(

مـن لائحـة التسـجيل والاشـتراكات. وانظـر: المـادة  )٤٥(مـن المـادة  )٦و ٥(انظر: الفقـرتين   ) ٣(

 من لائحة تعويضات فرع المعاشات. )١٨(
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المشتركين وتقدر أجر المثل بالنسبة إليهم بنـاء علـى معـايير ينظـر فيهـا إلـى مـؤهلات 

 المشترك وطبيعة العمل ومقدار الدخل الناتج عنه، ونحو ذلك، وهو أمر ميسور.

وما لم يحصل ذلك فعلى المشترك أن يلتزم هـو بـأن يكـون مبلـغ اشـتراكه مبنيـ� 

 أو أجر المثل. على الأجر الحقيقي

 للمشترك أن يوقف اشتراكه: الفرق الثامن:

في الاشتراك الاختياري قد يتوقف المشترك عن اشتراكه، وحينئذ ينظر هل تؤهله 

 . )١(مدة اشتراكه لاستحقاق المعاش أو لا، وتطبق الأحكام المذكورة في النظام

 أثر هذا الفرق:

 رضا والاختيار.الذي يظهر أنه يعود إلى الفرق الأول، وهو ال

* * * 

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٤٦(والمادة  )٨(انظر: المادة   ) ١(
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 .الحكم في مؤثرة عوارض: الثاني المطلب* 

لا بد من النظر في أمرين مـن العـوارض المـؤثرة في حكـم الاشـتراك الاختيـاري، 

 أسوقهما مع الإشارة إلى مدى تأثيرهما:

يشتمل النظام على إقرار غرامات التأخير على دفع الاشـتراك، وإذا  الأمر الأول:

ــترك في ــان المش ــذه  ك ــود ه ــع وج ــتراك م ــن الاش ــه ع ــاص ل ــي لا من ــتراك الإلزام الاش

الغرامات، وينحصر واجبه المباشر هنا في عدم التـأخر في الـدفع حتـى لا تفـرض عليـه 

تلك الغرامات، فهل يسـوغ أن يـدخل المشـترك باختيـاره في نظـام يقـر هـذه الغرامـات 

 حتى وإن التزم بعدم التأخر؟

 ا الإشكال وجهين: لمناقشة ذلك أشير إلى أن لهذ

 دفع هذه الغرامات فعلي�:الوجه الأول: 

 وهذا الوجه من الإشكال يمكن دفعه بما يأتي:

أن يوجَب على المشـترك اختياريـا الالتـزام بمواعيـد الـدفع حتـى لا تفـرض  -١

 عليه تلك الغرامات.

في حال تـأخره فـإن موقـف المشـترك اختياريـا مـن غرامـات التـأخير أوسـع؛  -٢

حتم� لازم� عند تأخره كمـا في الاشـتراك الإلزامـي، إذ إن للمشـترك اختياريـ�  فليست

الخيار بين أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامـات التـأخير المسـتحقة، أو 

، ويمكن أن يضاف إلى ذلك: أن له التوقف عن الاشـتراك )١(يسقط الفترة من الاشتراك

 من أساسه.

                                           
 من لائحة التسجيل والاشتراكات. )٤٥(من المادة  )٩(قرة انظر: الف  ) ١(
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أن يسقط تلك الفـترة  -في حال تأخره-إن على المشترك  وحينئذ فيمكن أن يقال

 من الاشتراك وألا يدفع غرامات التأخير.

 كون الاشتراك قبولاً بالشروط المقررة لهذه الغرامات:الوجه الثاني: 

بمعنى: هـل يتضـمن مجـرد الاشـتراك إقـراراً وقبـولاً لمـا في النظـام مـن أحكـام، 

 زم المشترك بعدم التأخر؟ومنها غرامات التأخير، حتى وإن الت

الذي يظهر أن كونها في النظام ليس بمنزلـة كونهـا في عقـد خـاص يجـري التعاقـد 

عليــه ويرضــى المتعاقــد بمــا فيــه، فــإن الإقــرار يتضــح في إبــرام عقــد يتضــمن غرامــات 

يعنــي إقــرار كــل  التــأخير، بخــلاف مــا هنــا، فلــيس مجــرد كــون النظــام مشــتملاً عليهــا

المشتركين بها؛ لا سيما أن تعديل النظـام لـيس بمقـدور أفـراد النـاس. لكـن لا بـد مـن 

 الامتناع عن دفع تلك الغرامات كما تقدم.

هــذا بالنســبة إلــى موقــف المشــترك، وإلا فالواجــب تعــديل النظــام بإلغــاء هــذه 

 الغرامات.

ــاني:  ــر الث ــدخل فيالأم ــي ت ــة الت ــتثمارات المحرم ــل للاس ــأمين ه ــة الت ــا مؤسس ه

 .)١(الاجتماعي أثر في حكم الاشتراك اختياراً؟

 والنظر في ذلك من جهتين:

 هل يكون الاشتراك من إعانة المؤسسة على الإثم والعدوان؟الجهة الأولى: 

                                           
تستثمر المؤسسة في استثمارات عقارية ومالية، ومـن اسـتثماراتها الماليـة: أسـهم بنـوك ربويـة،   ) ١(

ومـا بعـدها مـن التقريـر  )٧١وأسهم شركات تشتمل على نشاط محرم، وسندات. انظـر: (ص

ــن العــام ( ــ١٤٤١-١٤٤٠الإحصــائي ع ــور في م)، ٢٠١٩/ـه ــن المؤسســة والمنش الصــادر ع

 موقعها على شبكة المعلومات.
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الذي يظهر في صورٍ من المعاملات التي يمنعها الفقهاء لما فيها من التعاون على 

، وتعـين فيهـا اسـتخدامه في )١(رام بمحـل تلـك المعاملـةالإثم والعدوان: أنـه قُصـد الحـ

، وبيـع السـلاح لأهـل الحـرب أو )٢(الإثم والعدوان، كبيـع العصـير ممـن يتخـذه خمـراً 

، وبيــع )٤(، وإجــارة داره لبيـع الخمـر فيهــا أو لتتخـذ كنيسـة)٣(لقطـاع الطريـق أو في الفتنـة

، بخـلاف مـا هنـا، فلـم )٦(لبسه، وخياطة الحرير لمن يحرم عليه )٥(الجوز والبيض لقمار

يقصد الاستثمار المحرم، ولم يدفع مبلغ الاشتراك في الأصل لهذا الغرض، ولم يتعين 

 .)٧(استخدامه في الاستثمار المحرم

هل يكون ما يعطاه المشترك محرم� بناء على أن الكسب منه ما هو  الجهة الثانية:

 محرم؟

عـض جزئياتهـا خـلاف بـين العلمـاء، وهذه المسألة لها أحوال وتفصيلات، وفي ب

                                           
 ).٢٥٨فهد الحمود، (ص )، ورتاج المعاملات، د.٣/١٨١(انظر: كشاف القناع للبهوتي   ) ١(

 ).٦/٣١٧(انظر: المغني لابن قدامة   ) ٢(

 ).٦/٣١٩(انظر: المرجع السابق   ) ٣(

 انظر: المرجع السابق.  ) ٤(

 ).٤/٣٧٥(بع (مع حاشية ابن قاسم) انظر: الروض المر  ) ٥(

 ).٢٩/٢٩٩(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام   ) ٦(

يجوز فيها ما يجـوز في أمثـالهم ويحـرم فيهـا مـا يحـرم مـن «في معاملة التتار:  قال ابن تيمية   ) ٧(

معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي 

مان والأعراب والأكراد وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعـام والثيـاب ونحـو ذلـك مـا الترك

يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم وباع غيرهم مـا يعيـنهم بـه علـى المحرمـات؛ كالخيـل والسـلاح 

 ).٢٩/٢٧٥(. مجموع الفتاوى »لمن يقاتل به قتالاً محرم�؛ فهذا لا يجوز



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد العزيز بن محمد بن عبد االله الناصر

  

٩٠٧ 

 وفيما يأتي إشارة إلى ذلك:

، )١(»لكسبه كالربا والمغصوب لعينه كالميتة، ونوع  المحرم نوعان: نوع « المال -

 ومسألة البحث من النوع الثاني.

 لكسبه له أحوال، بيانها على النحو الآتي: المحرمثم إن  -

لكونه ربا أو غصب� أو نحو ذلك، فهذا  أن يتميز ويُعلم أنه محرم؛ الحال الأولى:

 يجتنب مطلق�.

م مالك الأخذ منه«قال القرافي:   .)٢(»فإن كان [الـمَجبى] حرام� صرفا حرَّ

 .)٣(»إن تحقق.. تحريم شيء بعينه.. حرم«وفي أسنى المطالب: 

وإذا اشــترى ممــن في مالــه حــرام وحــلال، كالســلطان الظــالم، «وفي المغنــي: 

علــم أن المبيــع مــن حــلال مالــه فهــو حــلال، وإن علــم أنــه حــرام فهــو  والمرابــي؛ فــإن

 .)٤(»حرام

ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضـة بعقـود لا «: وقال ابن تيمية 

تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سـرق مـالاً أو خانـه في أمانتـه أو 

م يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة ولا غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق ل

بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فـإن هـذا عـين 

                                           
 ).٢٠/٣٥٣(نظر أيض�: )، وا١٤/٤٤(مجموع الفتاوى   ) ١(

 ).١٣/٣٢٠(الذخيرة للقرافي   ) ٢(

 ).٢/٤١(أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ٣(

 ).٤/٢٠١(المغني لابن قدامة   ) ٤(
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 .)١(»مال ذلك المظلوم

 .)٢(»لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه«وقال أيض�: 

م يـتمحض كلـه حرامـ�، وهذه الحال لا تنطبق على مسألة البحث؛ لأن المـال لـ

 ولم يتميز الحرام فيه عن الحلال.

ــة: يصــير «أن يعلــم اخــتلاط المــال المحــرم بمــال حــلال، وحينئــذ  الحــال الثاني

 ، وهذه هي المسألة محل البحث.)٣(»بتحريمه بعينه محكوم�  مختلط� فلا يبقى 

 وفي هذه الحال: 

يكون فيـه شـبهة، والـورع ، فلا يحكم بتحريم المعاملة، لكن الحلالقد يغلب  -

 تركه.

 وقد يغلب الحرام، ففيه خلاف بين العلماء، فقيل: تحرم، وقيل: تكره. -

ـــدائع الصـــنائع:  ـــي حنيفـــة «قـــال في ب ـــال: كـــل شـــيء  وروي عـــن أب ـــه ق أن

الغالـب  والغالب عليه الحلال فـلا بـأس ببيعـه، ونبـين ذلـك، ومـا كـان  الحرام،  أفسده 

 .)٤(»ولا هبته الحرام لم يجز بيعه، عليه 

 .)٥(»وإن كان الـمَجبى حلالاً وحرام� فأكثرهم كرهه وأجازه أقلهم«وفي الذخيرة: 

                                           
 ).٢٩/٣٢٣(مجموع الفتاوى   ) ١(

 ).٢٩/٢٧٣(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٢٨/٥٩٨(المرجع السابق   ) ٣(

 -  كالميتـة - النص في سياق اخـتلاط المحـرم لعينـه  )، على أن٥/١٤٤(بدائع الصنائع للكاساني   ) ٤(

 بالحلال.

 ).٨/١٩٨()، وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ١٣/٣٢٠(الذخيرة للقرافي   ) ٥(
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وحـرام كــره) وإن كــان الحــلال  (أو بــايع مـن بيــده حــلال «وفي أسـنى المطالــب: 

 .)١(»أكثر

كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل  فإن لم يعلم من أيهما هو، «وفي المغني: 

كان الحلال؛ قلّ الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته، البيع؛ لإم

 .)٢(»تكون كثرة الشبهة وقلتها. قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه

عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربـا «: وسئل ابن تيمية 

منجمـين، ومثـل وأشباههم، ومثل أصـحاب الحـرف المحرمـة كمصـوري الصـور وال

أعوان الولاة. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملـة؟ أم لا؟ فأجـاب: الحمـد الله، إذا كـان 

في أموالهم حـلال وحـرام ففـي معـاملتهم شـبهة؛ لا يحكـم بـالتحريم إلا إذا عـرف أنـه 

يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنـه أعطـاه مـن الحـلال، فـإن 

لأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب: قيل كان الحلال هو ا

بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة، فأما المعامل بالربا فالغالب على مالـه الحـلال؛ 

إلا أن يعرف الكره من وجه آخـر، وذلـك أنـه إذا بـاع ألفـ� بـألف ومئتـين فالزيـادة هـي 

 .)٣(»المحرمة فقط

بيت المـال المخـتلط حلالـه بحرامـه لـم يحكـم بأنـه  وما قبض من«وقال أيض�: 

حـرام؛ فـإن الاخـتلاط إذا لـم يتميـز المــال يجـري مجـرى الإتـلاف وصـاحبه يســتحق 

عوضه من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال بيت المال المختلط جاز له ذلـك 

                                           
 ).٢/٤١(أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ١(

 ).٤/٢٠١(المغني لابن قدامة   ) ٢(

 ).٢٩/٢٧٢(مجموع الفتاوى   ) ٣(
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 .)١(»في أصح الأقوال

الـه حرامـ� تـرك معاملتـه لكن إن كان ذلك الرجل معروف� بأن في م«وقال أيض�: 

 .)٢(»ورع�، وإن كان أكثر ماله حرام� ففيه نزاع بين العلماء

فهذا أصل نافع؛ فإن كثيراً من النـاس يتـوهم أن الـدراهم المحرمـة «وقال أيض�: 

إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع، فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فيما 

 .)٣(»الكثرة فما أعلم فيه نزاع�إذا كانت قليلة، وأما مع 

من غلب علـى مالـه الحـلال جـازت معاملتـه كمـا ذكـره أصـحاب «وقال أيض�: 

. وإن غلــب الحــرام: فهــل معاملتــه محرمــة أو مكروهــة؟ علــى )٤(الشــافعي وأحمــد

 .)٥(»وجهين

لكن قد قيـل:  ؛وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته«وقال أيض�: 

 .)٦(»مشتبه الذي يستحب تركهإنه من ال

الحـرام الثلـث: قـال أحمـد في الـذي يعامـل بالربـا:  وإن عـبر «وفي كشاف القناع: 

                                           
)، وإن كانت أموال المؤسسة لا تعد من أموال بيـت المـال، لكـن ٢٩/٢٦٧(ى مجموع الفتاو  ) ١(

 المعنى نفسه متحقق.

 ).٢٩/٣٢٤(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٢٩/٣٢١(المرجع السابق   ) ٣(

)، وكشـاف ٤/٢٠١()، والمغني لابـن قدامـة ٢/٤١(انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ٤(

 ).٤/٩٤(القناع للبهوتي 

 ).٢٩/٢٤١(وع الفتاوى مجم  ) ٥(

 ).٢٩/٢٧٧(المرجع السابق   ) ٦(
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 .)١(»يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه، وإلا تصدق به، ولا يؤكل عنده شيء

 وبالنظر إلى المسألة محل البحث يلحظ الآتي:

 تميز فيه الحرام.، ولم يتمحض حرام�، ولم يمختلطأن المال  -

، وإن كـان الظـاهر أن الأغلـب )٢(أيهما أغلب: آلحـرام أم الحـلال؟ يتبينأنه لم  -

الحلال؛ بناء على تقرير ابن تيمية آنف� أن الغالب على مال المعامل بالربا الحلال، فإذا 

صح ذلك: لم يحكم بأن ما يقبض من المؤسسة حرام، لكن يكره، ويكون من المشتبه 

حب تركــه والتــورع عنــه في حــال الاختيــار؛ لا ســيما مــع كثــرة المعــاملات الــذي يســت

 .المحرمة فيه، فالشبهة تكثر بكثرة الحرام؛ كما مر آنف� في قول ابن قدامة 

* * * 

                                           
 ).٤/٩٤(كشاف القناع للبهوتي   ) ١(

 لم يتسن لي تبين ذلك، مع أن التقرير الإحصائي يعطي بعض المؤشرات.  ) ٢(
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 .الاختياري الاشتراك حكم في والنتيجة الخلاصة: الثالث المطلب* 

لزامـي والاختيـاري الذي يظهر من مجموع ما تقدم مـن الفـروق بـين الاشـتراك الإ

ومن العوارض المؤثرة في حكم الاشتراك الاختياري أن الاشتراك الإلزامـي لـيس أولـى 

بالجواز من الاشتراك الاختياري من حيث الأصل، وعلل التحريم الموجودة في التـأمين 

التجاري (الربا، القمار، الغرر) منتفية عن الاشتراك الاختياري؛ تغليبـ� لنفـي المعاوضـة 

ه على وجودها نظير ما قيل في الاشتراك الإلزامي، وحينئـذ يبقـى علـى أصـل الإباحـة، في

 سواء أكان ابتداء، أم استمراراً لاشتراك إلزامي توقف، وذلك بشروط الجواز الآتية:

أن يكون المشترك عاملاً أثناء اشـتراكه الاختيـاري، أو سـبق لـه العمـل أثنـاء  -١

اشتراكه الاختياري. وهذا الشرط متحقق أصلاً حسـب اشتراكه الإلزامي الذي أكمله ب

 النظام.

أن يحدد مبلغ الاشتراك بالنظر إلى أجر المثل ومـا يقاربـه؛ لأن الزيـادة علـى  -٢

ذلك قد تشعر بقصـد المعاوضـة، فـإن عـدّل النظـام إلـى ذلـك وطبقتـه المؤسسـة وإلا 

 فيلتزم المشترك بتطبيقه. 

لا تفـرض عليـه غرامـات تـأخير، وفي حـال أن لا يتأخر في دفع القسـط حتـى  -٣

تأخره فعليه أن يسقط تلك الفترة من الاشـتراك، ولا يـدفع غرامـات التـأخير. علـى أن 

 الأصل أن يعدّل النظام بإلغاء غرامات التأخير.

 ينبغي أن يدرك المشترك أن النظام ليس مبني� على المعاوضة. -٤

ت سبقت الإشـارة إليهـا وإن لـم ومع ذلك فإن ما ورد على الاشتراك من إشكالا

يحكم معها بحرمته؛ لكنها تجعل فيه شبهة، وتفتح مجالاً للتـورع عنـه، فسـبيل الـورع 

 تجنبه.
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 الخاتمة

 

 الحمد الله، وصلى االله وسلم على رسول االله، أما بعد:

 فمن أهم نتائج هذا البحث ما يأتي:

تراك فيها منـه مـا هـو المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاش -١

ما هو اختياري، والاشتراك الاختياري قد يكون ابتداءً؛ من فئات العمال  ومنهإلزامي، 

 الذين لا يشملهم الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمراراً لاشتراك إلزامي توقف.

التأمينيـة في التـأمين التجـاري هـي معاوضـة بـين المـؤمن لـه وشـركة  العلاقة -٢

 التأمين التعاوني تكون بين المؤمن له ومحفظة التأمين التي تديرها شـركة التأمين، وفي

التأمين، ولا تظهر فيها المعاوضة، واختلف الباحثون في التأمين الاجتماعي، والأظهر 

أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصـل أمـوال محفظـة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، 

 بعض جوانبه لا تخلو من إشكال.ولعدم استهداف الربح فيه، على أن 

تخريجـــ� علـــى ذلـــك فـــالأقرب جـــواز الاشـــتراك الاختيـــاري في التأمينـــات  - ٣

الاجتماعية من حيث الأصل؛ بقيد أن يحـدد مبلغـه بـالنظر إلـى أجـر المثـل؛ لأن الزيـادة 

على ذلك قد تشعر بقصد المعاوضة، وعلى ألا يدفع المشترك غرامات التـأخير؛ لأن في 

الفترة التي تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات.  يسقط إمكانه أن

 ومع ذلك فقد وردت عليه إشكالات تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.

 وأوصي بالآتي:

تعديل بعض مواد النظام، وبخاصة ما يتعلق بإلغاء غرامات التأخير، وتحديد  -١

 .الاشتراك الاختياري بأجر المثل



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »وحكمه صورته« الاجتماعية التأمينات معاشات فـي الاختياري الاشتراك

٩١٤  

 السعي في الحوكمة الشرعية لاستثمارات مؤسسة التأمين الاجتماعي. -٢

قريبــة مــن مســألة البحــث، وهــي ضــم مــدة اعتباريــة إلــى مــدة  مســألةبحــث  -٣

الاشتراك؛ بالنسبة إلى من بلغ الستين ولم تؤهله المـدة لاسـتحقاق المعـاش، وحينئـذ 

 و على أقساط.يؤدي جملة الاشتراكات عن المدة المضمومة دفعة واحدة أ

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصـحبه 

 أجمعين.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

الأحكام التبعية لعقود التأمين، دراسة فقهية تطبيقية، أحمد بن حمد الونيّس، دار كنوز أشـبيليا،  - 

 الطبعة الأولى.

)، دار الكتـاب ـهـ٩٢٦الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري (ت أسنى المطالب في شرح روض - 

 الإسلامي.

)، تعليـق: ـهـ٩٧٠الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة النعمـان، لابـن نجـيم المصـري (ت - 

 زكريا عميرات، دار الكتب العلمية.

 )، دار الكتب العلمية.ـه٩١١الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي (ت - 

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.٢٠٤، لمحمد بن إدريس الشافعي (تالأم - 

)، دار ـهــ٥٨٧بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، لأبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي (ت - 

 الكتب العلمية.

)، تحقيـق: قاسـم ـهـ٥٥٨البيان في مذهب الإمـام الشـافعي، لأبـي الحسـين يحيـى العمـراني (ت - 

 جدة.النوري، دار المنهاج، 

)، دار الكتـب ـهـ٨٩٧التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبـدري المـواق (ت - 

 العلمية.

ــود، دار  -  ــود آل محم ــف محم ــد اللطي ــلامية، د.عب ــريعة الإس ــوء الش ــاعي في ض ــأمين الاجتم الت

 النفائس.

 لإسلامية.علي محيي الدين، دار البشائر ا التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية، د. - 

يوسف الشبيلي، ضـمن بحـوث ملتقـى التـأمين التعـاوني  التأمين التكافلي من خلال الوقف، د. - 

 .ـه١٤٣٠الأول بالرياض عام 

 التأمين وأحكامه، د.سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، دار العواصم المتحدة. - 
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 ٢٠و ١٩منشور في العـددين التأمين، بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  - 

 من مجلة البحوث الإسلامية.

التحــوط في التمويــل الإســلامي، د.ســامي الســويلم، منشــور علــى موقــع المؤلــف علــى شــبكة  - 

 المعلومات.

 .)ـه١٣٩٤عي في الإسلام، محمد أبو زهرة (تالتكافل الاجتما - 

المعـروف بعـلاء  ي الحِصْـنيالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحـار، لمحمـد بـن علـ - 

 هـ)، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية.١٠٨٨الدين الحصكفي (ت

هــ)، مجموعـة محققـين، دار الغـرب ٦٨٤الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت الذخيرة، لشهاب - 

 الإسلامي.

، دار كنـوز أشـبيليا، فهـد بـن صـالح الحمـود رتاج المعـاملات في أصـول المنـاهي الشـرعية، د. - 

 .ـه١٤٤٠ ،الطبعة الأولى

عه حاشية عبد الـرحمن )، ومـه١٠٥١زاد المستقنع، لمنصور البهوتي (تالروض المربع شرح  - 

 ).ـه١٣٩٢ابن قاسم (ت

) علـى منهـاج الطـالبين (المطبـوع مـع حاشـيتي قليـوبي ـهـ٨٦٤(تشرح جلال الدين المحلّي  - 

 بن سعد بن نبهان وأولاده. وعميرة)، شركة مكتبة ومطبعة أحمد

 )، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة.ـه٢٥٦تصحيح البخاري ( - 

 )، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي في بيروت.ـه٢٦١تصحيح مسلم ( - 

 والنشر. محمد بلتاجي، دار السلام للطباعة د. عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، أ. - 

)، ـهـ١٤٣٦الصـديق محمـد الأمـين الضـرير (ت د. الغرر وأثره في العقـود في الفقـه الإسـلامي، - 

 سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية، الطبعة الثانية.

هـــ)، ٤٧٨الغيـاثي: غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، لأبـي المعــالي الجــويني إمــام الحــرمين (ت - 

 المنهاج.تحقيق: عبد العظيم الديب، دار 
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محمد علي القري، ضمن بحوث ملتقـى التـأمين التعـاوني الأول بالريـاض  الفائض التأميني، د. - 

 .ـه١٤٣٠عام 

)، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ـه٨٥٢ي شرح صحيح البخاري، لابن حجر (تفتح البار - 

 المعرفة في بيروت.

خالـد علـي سـليمان بنـي أحمـد، دار  ة، د.قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامي - 

 الحامد، عمّان.

 القمار حقيقته وأحكامه، د.سليمان بن أحمد الملحم، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع. - 

 )، دار الكتب العلمية.ـه٧٩٥القواعد، لزين الدين عبد الرحمن ابن رجب (ت - 

 )، دار الكتب العلمية.ـه١٠٥١كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي (ت - 

، جمعهـا: عبـد الـرحمن ابـن قاسـم )ـهـ٧٢٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابـن تيميـة (ت - 

 ).ـه١٣٩٢(ت

 هـ)، دار الكتب العلمية.١٧٩م مالك بن أنس الأصبحي المدني (تالمدونة، للإما - 

م مصـطفى وآخـرون، المعجم الوسيط، الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أعده: إبـراهي - 

 دار الدعوة.

 )، دار القاهرة.ـه٦٢٠المغني، لموفق الدين ابن قدامة (ت - 

 )، وزارة الأوقاف الكويتية.ـه٧٩٤المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين الزركشي (ت - 

رفيق بن يونس المصري، دار القلـم بدمشـق، والـدار  الميسر والقمار: المسابقات والجوائز، د. - 

 لشامية ببيروت.ا

)، مؤسسـة ـهـ١٤٢٠مصـطفى أحمـد الزرقـاء (ت نظام التأمين حقيقته والـرأي الشـرعي فيـه، د. - 

 الرسالة.

 .الإسكندريةأحمد محمد لطفي أحمد، دار الفكر الجامعي في  نظرية التأمين، د. - 

دار  )،ـهـ١٠٠٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بـن شـهاب الـدين أحمـد الرملـي (ت - 

 الفكر.
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)، دار إحياء التراث ـه١٣٩١الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري (ت - 

 العربي في بيروت.

السـيد عيـد نايـل، معهـد  الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعيـة في المملكـة، د. - 

 الإدارة العامة.

ــأمين، د. -  ــو وقفــات في قضــية الت ــأمين التعــاوني الأول ســامي الس ــوث ملتقــى الت يلم، ضــمن بح

 .ـه١٤٣٠بالرياض عام 

 الأنظمة واللوائح: *

 نظام التأمينات الاجتماعية. - 

 نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. - 

 لائحة التسجيل والاشتراكات. - 

 لائحة تعويضات فرع المعاشات. - 

 ين التعاوني.اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأم - 

 التقارير:* 

ــر الإحصــائي عــن العــام ( -  م)، الصــادر عــن المؤسســة العامــة ٢٠١٩/ـهــ١٤٤١-١٤٤٠التقري

 للتأمينات الاجتماعية، منشور في موقعها على شبكة المعلومات.

* * * 
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